منتهس الإرادات 


كتاب النكاح 


وهو: حقيقةٌ في عقا التزويج؛ بحارٌ في الوطء. والأشهرٌ: مشؤلةٌ. 





شرح منصور 


كتاب النكاح7(") 

لغة: الوطم المباح. قاله الأزهري(). وقال الجوهري: النكاح: الوط 
وقد يكون العقد. ونكحتها("» ونَكّحَتْ هي, أي: تزرّحت©©). انتهى. وإذا 
قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان» أرادوا عَمَدَ عليهاا*)» وإذا قالوا: نكح امرأته 
أو زوحته» ۾ يريدوا إلا اجامَعة؛ لقرينة كر امرأته أو زوجقِه. (”أشار إليه 
أبو"» علي الفارسي() 

(وهو) أي: ایکا شرعاً: (حقيقة في عقا التزويج) لصحة نفيهٍ 
الو س فيقال: هذا سفاح» ولیس بنكاح. . وصحة النفي دلي 3 و 
ولاتصرافب اللفظ عند الإطلاق إليه» ويار إلى الذهن دون غيره. (مجاز ف 
الوط لما تقد وقيل: انكام حقيقة فى الوّطع مهارق العقده لأثبه سيب 
الوّطءه وقيل: TE‏ ف موغهما؛ فهو من الالفاظ المتواطئة. قال ابن رزين: 
إنه الأشبه باعتبار مطلق الضّم؛ لان القول ٤‏ باتو اطو خير من الاشتراك والجحازء 
لأنهما على حلاف الأصل©. (والأشهر) أن لفظ النکاج (مشوّك) بين اق 
والوّطءء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة. قال في «الإنصاف :١‏ 
وعليه الأكثرٌ ا.ه. لوروده في كل منهما. والأصلٌ في الإطلاق الحقيقة. 


(۲) تهذيب اللغة: (نكح) Nort‏ 

(۳) بعدها في (م): «المراد كعقدت». 

)٤(‏ الصحاح: (نكح). 

(5) في (م): «الرواج». 

(ه-5) في (م): «أما قول». 

(0) انظر: المطلع ص8/١7.‏ 

(8) في (م): «السفاح» . 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷/۲۰ - ۸. 
)١٠١(‏ المصدر السابق ٠‏ ۹/۲. 


۹۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳/۳ 


والمعقود عليه المتفعة. 


وس لذي شهوةٍ لايخاف زنىء واشتغاله به أفضلٌ من التخلي 


لنوافل العبادة. ke aa RA RAR kêz a a‏ دق نك عأ 9 لدم E ê û BOR‏ ا ام ا اك ات ا يق 8 8 


(والمعقوذ) أي: الذي يرد (عليه) عمد النكاح» (المنفعة) كالإجحارة. قاله في 
«الفرو ع2006. قال انقاضي أبو الحسين في افر رجي والذي يقتضيه مذهبنا أن 
المعقود عليه في النكاح م: منفعة الاستمتاع» وأنه في ل منفعة الاستخدام). 
وقال القاضي في ي «أحكام م العفو ر عليه الج لا ملك المنفعة. ول 
التكاح؛ لقوله ۳۳ الگا 4 الآية:[النساء: ”] 
وغيرها. و حديث: اتزوحوا الودود الولود فإني مكاث” بكم الأنبياء يوم 
القيامة» .رواه أحمد» وابنْ حبان(). 

(وسن) النکاح (لذي شهوةٍ لا يخاف زنى) من رحل وامرأة؛ لحديث ابن 
مسعو 3 مرفوعا: ديا معشر الشاب ومن استطاع منكم المَاءةً فليتروج» فإنه 
أغض للبصرٍ وأحصنٌُ للفرجء ومّن لم يُستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء». 
رواه الجماعة*»). خاطب الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة. (و اشتغاله) أي: ذي 
الشهوةٍء (به) أي: بالنكاح (أفضل م ين التخلي لنوافل العبادة) راس قول 
الصحابة وفِمْلِهمء قال ابن مسعوو(©: لو لم يَبْقَّ مِن أجلي إلا عشّرة ة أيام» 





وأعلم أنى أموث ف آخخرها يوما")»/ لي فيهن طول التكاح» عور رت ا 


.١ هه‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .11/٠7١‏ 

O5‏ ا 

(؛) أحمد في (مسنده» (7711١)؛‏ وابن حبان في (صحيحه») )4١7(‏ من حديث أنس بن مالك. 
(5) أحمد في لمسنده» (7057), والبخاري (۱۹۰۰)» ومسلم »)۱()۱٤۰۰(‏ وأبو داود :)٠١55(‏ 
والترمذي »)٠١8١(‏ والنسائي في «المحتبى» 5/لاه؛ وابن ماحه .)١845(‏ 

(7) في (م): المسكويه» . 

(۷) في (م): «وما» . 


۹۸ 


منتهيى الإرادات 


ويباحُ لمن لاشهوة له 
وجب على من يخاف زنى) ولو ظا من رجحل وامرأةٍ. Ê Û FN û û‏ 8 





الفتنة(١».‏ وقال ابن عباس لسعيلر بن حبير: تزوج» فإن خيرٌ هذه الأمَةِ أكثرهى] ‏ فرح نمور 
اع ولاشتماله على تحصين فرج نفسيه وزوجدٍه؛ وحفظظها والقيام بهاء 
وإنحاد النسل» ("وتكثير الأمة "0 و تحقيق اھا .379 : وغير ذللت, 
(ويباح) النكاح رن لا شهوة لم أصلاً كعنين» أو ذهبت شهوته لعارض» 
كمرض و كبر؛ أن المقصود م من النكاح التحصينء والولد وكثرة النسلء وهو 
غورُ موجودٍ فیه» فلا تصرف اليه الطاب به» إلا أن يكون مباحاً في حقّه كسائر 
المباحات؛ لعدم منع الشرع منه» فتخحليه لنوافل العبادة أفضل في حقّه لمنع من 
يتزوحها من التحصين بغيره وإضرارها َبّسِها على نفسيه» وتعريض نفسيه 
لواحبات وحقوق لعله لا يقو بهاء ويشتغل عن العلم والعبادة بها لا فائدة له فيه. 
(ويجبا) النكاح بنذرء و (على من يَخاف) بتزكه (زنى) وقدّر على 
نكاح حَرةٍ (ولو) كان خحوفه ذلك (ظناء من رجل وامرأة) لأنه يلزمه 
إغقاف نفسة وصرفها١‏ '» عن الحرام» ور ينه النكاح» وظاهرٌ كلام أحمد: لا 
فرق بين القادر على الإنفاق والعاحز عنه واحتج بأنه و كان يصبح وما 
عندهم شيءَ» ويمسي وما عندهم شيءَ ». ولأنه 8 زوج رحلا لم يقدر على 
حاتم من حدید» ولا وجحد إلا إزاره» ولم يكن له رداء. أخخر جه البحاري2). 
قال في «الشرح»: وهذا في حق من يمكنه التزويج» فأمًا من لا يمكنه» 
(۱) أخخرجه سعيد بن منصور في اسنته» 175/1 
(؟) أخخرجه أحمد في امسنده» »)۲۰٤۸(‏ والبخاري (5:59). 
(۳-۲) ليست ف (م). ١‏ 
)٤(‏ احرج سعيد في سننه ۱۳۹/۱ وأحمد في المسند ٠١۸/۳‏ عن أنس أن رسول الله َو قال: 
«#تزوحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». 
(5) في (م): «وصونها» . 
(7) أخرجه البخاري (59١٠)؛‏ من حديث أنس بن مالك. 


() في صحيحه ))5١05٠(‏ من حديث سهل بن سعد. 


(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۸/۲١‏ 


۹۹ 


منتهى الإرادات 


4/۴ 


ویقدّمٌ حینعلٍ على حجٌ واحبوء ولا يُكتفى .عرو بل يكون في بجموع 
العمر. 


عبن 


١| ٠. - ٠. 2‏ ع 2 4 
وججوز 5 رچ ا لغير أسير. ويعزل» ويجرئ تسر ج 
ا 9 





فقد قال تعالى: و ست می الزن لاد وکا ی REA‏ غنم ماله من فض 4 [النور: 
۳ انتهی. ونقل صا: : يُفنزض ويتزوج؛ ومن ا به والداه أو أحذهماء 
فليتزوج. نصا . 

لوغم التكاحٌ (حينئلر) أي: حين وجوبه (على حج واجبع) زاحمه("؛ 

حشية الوقوع في محظور» (ولا يكتفى) في اروج مِن وحوب التكاح حيث 

وَحَب بالعقدء ولا (ممرة) أي: بأن يتروج مرة (بل يكون) التزويج (في 
مجموع العمر) ليحصل الإعفاف» وصَرف النفس عن الحرام. 

(ويجوز) نكاح مسلمةٍ (بدار حربب لضرورة لغيرٍ أسير) ولا يتزوج منهم؛ 
فإن م تكن ضرورة لم يتروج» ولو مسلمة. نضاء ولا 5 زوحته إن كانت 
معه. نصاء وعلی. مقتض تعلیله: :له آن رچ آیسا ر مشر فاته لل قال 

ين اجن الرخترة لئلا يستعبد. قاله الزركشي0©. والأسيرٌ ليس له الستزوج ما دام 
اسیا (ويتعزل) وحوباء إن حرم نکاحه» وإلا استحب. ذ اڪن 2 
«الفصول»(. (ویجزئ تسر عنه) أي: النكاح» حيث وحّب» أو استحب؛ 
لقوله تعالى: )1 مَامَلَكَتَّ کہ ۰4 والتخيير إنما يكون بين متساويين. 

/(وسُن) لمن أراد نكاحاء (خرُ ذات الدين) لحديث أبي هريرة مرفوعا: 


.۲۲/۲۰ المقنع مع الشرح الکبرر والإنصاف‎ )١( 
ليست في (س).‎ )۲( 

(۳) شرح الز رکشي .517١/5‏ 

.١ 58/17 المغن‎ )٤( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲٠/۲۰‏ 


ه ه. ١‏ 


الولود, البكر ا لحسيبة» الأجنبية. ولا کا عن دينها حتى يحمّد 
جمالها. 





شك لمرأة لأربع» لمالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك». متفق عليه('). 

(الولود) لحديث أنس مرفوعا: «تزو جوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم 
الام يوم القيامة». رواه سعید0). (البكر) لقوله عليه الصلاة ا الجابر: 
«فهلا بكرا تلاعيها وتلاعبك». متفق عليه(©. ويعرّف كون البكر ولودا بكونها 
مِن نساءٍ يُعرفنَ بكثرة الأولاد. (الحسيبة) لنجابة ولدهاء فَإنه ربّما أشبه أهلّهاء 
ونزع إليه.(؟». (الأجنبيّة) لأنّ ولدها أنحب» ولأنه لا يأمنُّ الفراق» فيفضي مع 
القرابة إلى قطيعة الرحم ويسن أيضا تخير الحميلة؛ للحبر(. ولأنه أسكن 
لنفسيه» وأغض لبصره وأكمل لودته» ولذلك شرع النظرُ قبل اج وعن أبي 
هريرة قال: قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: «اليّ تدر إذا تلن 
وتطيعٌه إذا أَمَرَ» ولا تخالفه في نفسيها رلا في ملله ما يَكرَهُ. رواه أحمدء 
والنسائئي2). (ولا يَسألٌ عن دينها حتى يُحَمّدَ) له (جمالها) قال أحمد: إذا 
طب رجحل امرأة سأل عن جمالها 3 فإن حُمِدَء سأل عن دينهاء فإن 
خمد تزوج وإن لم يُحمّدء يكون ردا لأحل الدينء والاينال ألا سن 
الدينء فن حمد» سال عن الجمال» فإن ل خمد رَدها للحمال لا للدين 00 
)١(‏ البحاري (:505)؛ ومسلم )١477(‏ (017). 
(1) تقدم تخريجه ص 55. 
(۳) البخاري (5١17؟):‏ ومسلم )1١8(‏ (04). 
)٤(‏ بعدها في (م): «أي: أتى على صفتهم». 
)٥(‏ وهو قوله َة : «إنغا اللساء لعب» فإذا اتخذ أحدكم لعبة؛ فليستحسنها»؛ أخرحه الحارث بن أبي 
أسامة في «(مسنده) » انظر: (بغية الباحث عن زوائد الحارث» للهيشمي .)٤۹۱(‏ 
)٦(‏ أحمد في «مسنده» »)۷٤۲١(‏ والنسائي في «المحتبى» .1۸/٦‏ 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .77/٠١‏ 


٠ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


۲ 


ومن أراد حيطبة امرأةٍ» وغلب على ظنه إجابته» نظرٌ ما يظهر 
غالبا کوجه» ورقبة» وید وقدم. ê A‏ د فاع ب f ROO E O KER Û GA SOA SE E ê EE‏ 





ولا'تسن الويادة على واحدة؛ لأنه تعريشر” لسر وأراد أحمد أن يتزوج 
أو يتسرّى» فقال: يكون هما لحم» يريد كونهما سمينتيّن. وكان يقال: من 
وچ سرا قلس عرض قان اله وحق عيرو! تسد الوحوين. 
ويتبعي أن تكون المرأة مِن بيستو معروف بالدين والقناعة» وأن تكون ذات 
عقل لا مقا وان ماع رک ہن الا السا فإنهن يُفسيدنها عليه» وأن 
لا يدعي يك مز اعقاء ولا يأذن لها في الخروجء وأحسن النساء التركيات» 
وأصلحهَنٌ الجلب الى لم تعرف أحداء وليحذر العاقل إطلاق البصرء فإن 
العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه وربما وقع بين ذلك العشقء 
فيهلك البدن والدين› ذ فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. 

(و) يباح (للن أو اد خخطبة امرأق) بكسر الخای (وغلب على ظنه إجابته. 
نظرٌ ما يظهرٌ) منها (غالباء كوجه» ورقبةء وید وقدم) لحديث: «إذا خطب 
أحدكم المرأة فقدَر أن ری منها بعض ما يَدعُوه إلى نكاجهاء فليتفعل». رواه 
أحمدء وأبو داود(). وقرله ا : «إذا ألقى الله عز وحل في قلبب امرئ 
خوطبة امرأَةٍ فلا بأ س أت كنار إليها». رواه أحمد» وابن ماجه() من حديث 
محمد بن سلمة» زغن اللغيرة/ بد شعبة أنه شطب اسر أت فقال البي وه : 
«انظر إليهاء فإنه أحرى أن د يدم بينكما». رواه الخمسة إلا أبا داود). 
ومعنى يودَم: أي: يُؤلف ويُوفق. والأمرٌ بذلك بعد الحظرء فهو للاباحة. 


)١(‏ أحمد في (مسنده) (15/85 »)١‏ وأبو داود (۲۰۸۲))» من حديث جابر. 

(۲-۲) في (م): «وقالء آي: الني». 

(0) أحمد 483 »)3١‏ وابن ماجه .)١8514(‏ 

)٤(‏ أحمد »)۱۸١١۷(‏ والترمذي ».)٠١417(‏ والنسائي في «المحتسى» 59/5 ٠١لا‏ وابن ماخجه 
ESD‏ 


۰۲ 


ويكررة» ويتأم؛ المحاسن بلا إذن؛ إن أُمِنَ الشهوةً» من غير خلوة: 


مَخْرَمِ وهي: من تحرّم أبدأ بنسبي» أو سببي مباح mt‏ 


(ويُكرّره ويتأمّلُ الحاسنَ بلا إذن) المرأةٍ (إن أمن الشهوة) أي: ثورانهاء رين 
غير خلوة) لحديث جابر مرفوعا: «إذا طّب أحدُكم المرأة» فإن استطاع أن 
يُنظّر منها إلى ما يدعوه إلى نكاجهاء فليفعل». قال: فخطبت جارية مِن بى 
سلمة» فكنت أُتَبَاً هاء حتى رأيتُ منها بعضّ ما دعاني إلى نكاجها. رواه 
أحمد» وأبو داود(١).‏ فإن كان مع خلوةٍء أو مع حوفي ثوران الشهوة» لم يجز. 
(ولرجل وامرأةٍ نظر ذلك) أي: الوجهء واليدء والرقبق» والقدم» (ورأسء 
وساق ين أمةٍ مُسعامَق أي: معروضة للبيع؛ يريد شراءهاء كما لبو را 
حطبتهاء بل المستامة أَوْلى؛ لأنها تراد اه وغيره. بقل حنبل: لا بأس 
أن تلب إذا أراد الشراء مِن فوق القياب؟ لأنيا لا رة ا وروق أيو 
حفص: أذ ابنَ عمر كان يضع يده بين ثدييّهاء وعلى عَجُزها مِن فوق 
الثيابي» ويكشف عن ساقيها". ۰ 
(و) يباح لرحل نظر وجو ورقبةٍ وياو» رقم ورأس» وساقء مِن (ذات 
م محره) لقوله تعالى: ولات زینتهن إل كتهرك اراو 4 
الآية [النور: .]1١‏ (وهي) أي: ذاتُ المَّحْرَم (من تَحرّم) عليه (أبداً ببسسب) 
کأمه» وأحته» (أو سببٍ یاج كرضاعء ومصاهرق کأحټه ن رام 
وزوحة أبيه وابنه وأم زوحته» بخلاف أختها ونحوهاء لأنّ تحرعها إلى ما 
(۲) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .85/٠١‏ 
() أخحرحه عبد الرزاق في #مصنفه» (7194١)؛,‏ من حديث عطاء. وأورده الألباني في «إرواء 


الغليل» 27١١/5‏ وقال عنه: صحيح. 
(؟) في (م): ل«أبنيه». 


منتهي الزراتات 


شرح منصور 


“5# لحرمتهاء إلا نساءً البي صلى الله عليه وسلمء فلا. 


XY 


ولعبا» لا مبعّض أو مشر شلک ك نظر ذلك من مولاته. وكذاغير 
أولي الإرْبق» كعئين وكبيرء ونحوهما. 

ويَنظرٌ بمن لا تشتّهى ٠‏ كعجوز وبَرْزَةٍ وقبيحة» ونحوهن. وأمةٍ غير 
مستامة إلى غير عورة صلاة. ظ 





وبخلاف أم المزني بهاء وبتتهاء وأم الموطوءةٍ بشبهة وبنتهاء لأنّ السبب ليس مباحا. 

لحرمتها) إخراجٌ للملاعَنةٍ؛ لأنها تحرمٌ على الملاعن أبدأ؛ عقوبة عليه لا 
لحرمتهاء (إلا نساء النبي كب فلا) يباح النظرٌ إليهن مِن غير آبائهن ونحوهم 
وإن حرمن ٠‏ علينا أبدا. 

(و) يباح (لعبد) امرأةٍ (لا مبعض أو مش مشتركء نظر ذلك) أي: الوتحي 
والرقبة» واليدِء والقدمء والرأسء والساق» رسن وتم أي: مالكة كله؛ 
لقوله تعالى: امامت أيَصتهنَ 4 [النور:١]‏ ولمشقَة ترزها منه. (وكذا 
غير أولي الإربة) أي: الحاحةٍ إلى النساء» فيباح لهم النظر إلى ذلك مسن 
الأحنيّات» (كهئينء وكبيرء ونحوهما) كمريض لا شهوةً له؛ لقوله تعالى: 
أواَلتَبِعيت غير و لا لإريَةٍ من الرجًال ...4 [النو Fj‏ 

(و) يباح أن (بنظر لا تشتهى. ٠‏ كعجوزء وبَررَةٍ) لا تشتهى» (وقبيحةٍ 
ونحومن) كمريضة لا تشتهى إلى غير عورةٍ صصلاةٍ؛ لقوله تعالى: 
انوعد ألتِصل التَكَايجونَ | يكلم ...4 الآية [النور: .]1٠‏ (و) بباح أن 
ينظر من (أمةٍ غير مستامَةٍ إلى غير عورةٍ صلاة) قاله في «التنقيح». وتبعه 
الملصنف عليه(')» وقطع القاضي في «المجامع الصغير»: بأن حكمّهما زاج 
واختاره في «المغين)7') قال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال لأمة ر آها متقئّعة: 


.75/1 مغونة أولي النهى‎ )١( 
.ه0١/9‎ )5( 


ويحرم نظر نخصي» وجپوبو» ومسو إلى أحنبية. 


ولشاهد ومُعامَل نظرٌ وجهٍ مشهود عليها ومّن تعامله» وكفيّها 
لحاحة. ظ 





اكشفي رأسّك ولا تشبهي بالحرائر(!). وأطال في «شرحه( في رد كلام 
المنتقح هناء وهكذا 2 «الإقنا ع2)00: الصواب: خلاو 

(ويّحرّم نظرٌ خصي) أي: مقطو ع الخصيتين» (ومجبوب) أي: مقطوع 
الذكر» روک أي : مقطو ع الذ كر والخنصيتين؛ (إلى أجنبية) “ولو امرأة 
سلو قال الأثرم : ١‏ اتيم الإمام أحمد دحول الخصيان على النساء. قال 
ابن عقيل: لا بباح خحلوة النساء بالخصيان ولا بامحبويين؛ لأنّ العضو وإن 
تعطل» أو ُا فشهوة الرجال لا ترول من قلوبهم» ولا يمن ٭ الكمة م بالقيلة 
أو غير هاء ولذلك لا يباح حلوة الفخل بالرتقاء() م من النساء هذه العلة١).‏ 

(ولشاهدٍ ومُعامّل» نظر وجه مشهودٍ عليها و) وجهٍ (مَن تعامله) ف 
يبع أو إجارق أو غيرهما؛ ليعرفها بعينهاء لتجورٌ الشهادة عليهاء أو ليرجع 
عليها بالدّرَك). (و) كذا کال النظر إلى (كفيها حاجةٍ) نقل حرب ومتحمد 
ابن أني حرسي» في البائع يتنر كفيها ووجهها: ان كانت غجوزا ر کرت 
وإن کانت شابة تشته أكرة ذلك40), 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (5.0515)» وابن أبي شيبة في (مصنفه) ۲۳۰/۲ 27171 من 
حديث أنس. 

(۲) معونة آولي النهی ۲٣١/۷‏ - ۲۸. 

.۹۷/۳ )۳( 

)٤-٤(‏ في (س): ولو کان آمره سيده». 

(ه) الرتق» بفتح الراء والتاء مصدر رتقت المرأة» بكسر التاء ترتق رتقاً: إذا التحم فرجها. لمطلع» ص571. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠‏ . 

(۷) آي آنه يرحع عليها بالتبعة. 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١؟٠/517.‏ 


۰6° 


منتهى الإرادات 


منتهي الزراتات 


شرح منصور 


ولطبيبي» ومن يلي خحدمة مريض ولو أنشى» في وضوء واستنجاء 
نظر ومس ما دعت إليه جا وكذا لو حلق عانة من لا يُخسنه. 

ولامرأوٍ مع امرأةٍ» ولو كافرة مع مسلمةٍ» ورحل مع رحل» ولو 
أمْرَدَه نظر غير عورةٍ. وهي هنا من امرأوٍ: ما بين سرو وركبة. 
ولامرأوَ نظرٌ من رحل إلى غير عورةٍ. 





(ولطبيبي» ومن لي خدمة مريض) أو أقطعٌ يدَيْن» (ولو أنثى في وضوء 
واستنجاء» نظر ومس) حتی لفرج» لکن بحضرة حرم» أو زوح؛ أو سيلرء (ما 
دعت إليه حاجة) دفعا للحاجة» ('ويستز ما عدا وكذا حال تخليص من 
غرق ونحوه", وروي أنه ميد لا حكم سعدا في بن قريظة» كان شض عن 
مۇتزرهم(). وعن عثمان: أنه أني بغلام قد سرقء فقال: انظروا في متزره. 
فلم يجدوه أنبت الشعّرء فلم يَطئها"©. (وكذا لو حلّق عانةٌ مَن لا يُحمينه) 
أي: حَلقَ عانة نفسه. يُباح للحلاق النظر إلى امحل الذي يحلقه. نصا. 

(و) يُباح (لامرأةٍ مع امرأٍ» ولو كافرة مع ساليل واريعل مع ريخل 
ولو أمرد نظر غير عورةٍء وهي) أي: العورة (هنا ين امراأؤ: ما بين سُرَّةٍ 
ب کالرحل» لکن إن کان الأمرد جميلاً حاف الفتنة بالنظر إليه» لم 
يَجر : تعمد) النظر إليه. روى الشعيء» قال: قم وفك عبار القيس على النبي 
۳٣‏ وفيهم غلام أمرة: ظاهرٌ الوّضاءةء فأجلسه ابي كد وراء ظهْره. رواه 


أبو حفص ©). (و) يباح (لامرأةٍ نظرٌ من رجل إلى غير عورة) لقوله وي 


)١-١(‏ ليست في (س). 

(؟) لم نحده؛ وانظر: «الإرواءة .7١5/5‏ 

(۳) احرجه البيهقي ف ل(السئن الكبرى» 8/5 ه. 

)٤(‏ في (م): لاتعهدة. 

(0) أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير» 2١48/7‏ وقال: إسناده واوء وأورده الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» »)7١1(‏ وقال عنه: موضوع. 


ومميّرٌ لا شهوةً له مع امرأةء كامرأق» وذو الشهوةٍ معهاء ا 





لفاطمة بنتٍ قیس: «اعْتدّي في بیت ابن ام مکتوم» فإنه رحلٌ أعمى» تضعِين 
ثيابك فلا يَراك0). وقالت/ عائشة: كان 0 لله E‏ يست رني بردائه» ا 
أنظر إلى الحبَشَةٍ يلعبون في المسجد. متفق عليه(). ولأنهن بو معن النظر» 
لوحب على الرجال الحجاب» كما وب على النساءء لثلا يَُنظرتٌ إليهم. فأما 
ایت بها رعبع "ا سلمة؛ قالت: كنت قاعدة عند عند البي م أنا وحفصةء 
فاستأذن ابن أم مکتوم» فقال النبي يه : «احتجبا منه» . فقلت: يا رسول الله 
إن شد 9 فو قال: «أفعمياو ان أثتما لا تبصرانه». ارواه بو داو د(")» فقال 
أحك: بهال روف خدويع عجوبة: هذا الحديثء والآجرٌ: «إذا كان 
لإحدا كن كاب فلتحتجب منه0(؟». كأنه أشار إلى ضعفي حديثهء إذ ل 
برو إلأهتتن ادن السافن للأصول. وقال ابن عبد البر(°): بیان 
بول يعرف إلا برواية لزهري عده هدأ الحديت. وحديث فاطمة 
صحيح» فالحجة به لازمة» ثم يُحتملٌ أن حديث نبهانَ حاص بأزواج رسول 
الله ية بذلك. قاله أحمد وأبر داود). 

(وتميّرٌ لا شهوة له مع امرأةٍ كامرأة) مع امرأةٍ؛ لقوله تعالى: لت 
میک ایام دشاو ورت م [ [ز 1111110 
وقوله: ل تالغ الأطفدلينكم الحا نوا اادد آل بقلي 4 
[النور: 5] فدل على التفريق بين ا وغيره. (و) المميرٌ (ذو الشهوة معها) 
أي: المرأق» كمحرم؛ للآيةه حيث فرّق الله بينه وبين البالغ. 


.)77( )١1480( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (5514): ومسلم (۸۹۲) (۱۷). 

(۳) في سننه .)٤۱۱۲(‏ 

)٤(‏ احرجه احمد ۰۲۸۹/۱ وأبو داود (۳۹۲۸)» والترمذي (۱۲۹۱)» وابن ماحه »)۲٥۲۰(‏ من 
حديث أم سلمة. 

(5) في التمهید ۲۳۷/۸. 


(1) في سننه إثر حدیث .)٤۱۱۲(‏ 


۰¥ 


منتهى الزرادات 


شرح منصور 
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منتهى الإرادات 


4 


رسک لسع بع حل كترم . 

وى مشكلٌ في نظر إليهء كامرأة. المنقّحُ: ونظرّه إلى رحل 
كنظر امرأةٍ إليه» وإلى امرأوّ» كنظر رجحل إليها. 

ولرحل نظرٌ لغلام لغير شهوة ويحرّم نظرٌ لهاء أو مع حوفب 
ثورانها إلى أحدٍ ممن ذكرنا. ولمس كنظرء بل أؤلى. 





(وبنت تس مع رجلء كمَحْرَم) لحديث: «لا يقبلٌ الله صلاة حائض إلا 
بخمار»(), فدل على صِحَّةٍ صلاةٍ من لم تحض مكشوفة الرأسء فيكون 
ا و الرحال كذوات امحارم» وكالغلام المراهق مع النساء. 

(وخنی مشكل في نظر) رجحل (إليه» كامرأق) تغليبا لحانب الحظر. قال 
(المنقخ: ونظرّه) أي: النشى المشكلء (إلى رجل كنظر امرأةٍ إليه) أي: 
الرحل. (و) نظرٌ خنشى مشكل (إلى امراق کنظر رجلٍ إليها) تغليباً لجانب 
الحظر. 

(ولرجل نظر لغلام لغير شهوق كالبالغ؛ > وإلا لوحب عليه الحجاب» 
كالمرأة (ويّحرم نظرٌ لها) أي: لشهوة("2, بأن يتلذذ بالنظر إلى أحد ممن ذكرنا. 
(أو) أي: : ويّحرم رم نظر (مع خو ورانا إلى أحدٍ ممن ذكرنا) مِن ذكرء 
وأنئى» وخنثى غير زوحته أو سرلته» وحرم ابن عقيل» وهو ظاهر کلام غیره» 
النظرٌ مع شهوة تخنيث وسيحاق» ودابةٍ يتشتهيها ولا يِف عنها(". (ولمس 
كنظر بل أؤل) لأنه أبلغ منه؛ ِيَحرُم اللمسُ حيث يحرم النظرٌء ولیس كل ما 
ييح نظره لمقتضّى شرعي” باح لمسّه؛ لأنّ الأصلّ المدعٌ للنظر واللمس»؛ فحيث 
أبييح النظرٌ لدليله» بقي ما عداه على الأصل/ إلا ما نص على جواز لمسيه 
)١(‏ تقدم تخريجه 91/1 ؟. 


(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال الشيخ: ومن استحله لشهوةء كفر إجماعاً. لغاية» ]. 
(۳) الفروع .٠١١ ٠١١/١‏ 


وصوتٌ الأجنبية ليس بعورق ويحرّم تلدّدٌ بسماعه؛ ولو بقراعقه وخلوة 
غير مَحْرَمِ على الحمع مطلقاً. كرجل مع عددٍ من نساءء وعكسيه. 

ولكلٌ من الزوجين نظرٌ جميع بدن الآخر ولمسّه بلا كراهةء حتى 
فرحهاء كبئتي دون سبع. ....... ا ب ل 25م 





(وصوت الأجنبية ليس بعورة ويُحرم تلذذ بسماعه) أي: صوت المرأة 
غير زوج وسريق (ولو) كان صوتها (بقراءق) لأنه يدعو إلى الفعةٍ بهاء 
('وتقدم أنها تسر بالقراءة إذا سمعها أحنيٌ'). (و) يَحرّم (خلوة غير محرم) 
بذاتب محرمه (على الججميع0) مطلقا) أ ي: بشهوةٍ ودونهاء و(كرجل) واحار 
يخلو (مع عدج من نساءِء وعكسيه) بأن يخلوَ عددٌ مِن رحال بامرأةٍ واحدة. 
قال في «الفروع»7": ولو بحيوان يُشتهي المرأةً أو تشتهيه: كالقرد. ذكره ابن 
عقيل» وابن الجوزي وشيخناء وقال: الخلوة بأمرد (؟» ومضاحعته كالمرأقٍ 
ولو لمصلحة تعليم وتأديير واا فوليه0). غعقك من يعاشيره كذلك ملعون 
ديوث» ومن عرف ,محبّتهم أو .معاشرة بينهم» منع من تعلييهم. 

(ولکل بن الزوجيّسن نظر جميع بدن الآخر ولسّه بلا كراهةٍ حتى 
فرجها) نصّاء لقوله تعالى: « إلاع اجه ومام گت امم ) [المومنون: 
0 ولحديث يهز بن کی غن أبيف عن ده قال قلت: .يا رسول الله: 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذرٌ؟ قال: «احفظ عورتك إلا ين زوج ك أو ما 
ملكت عيتك». رواه النزمذي77) وحسّنه. ولأنّ الفرج عمل فحاز 
النظر إليده كبقية اليد (كبنت دوت سبع) سنين» وابن دون سَبْع؛ لأنه لا حكم 
(۲) بعدها في (م): + + جميع ما تقدم». 
(۳) °/4-0۷. 
)٤(‏ في (م): «بأمره» . 


(١‏ 0( الأصل: ل(مولاه). 
(1) في سننه .)۲۷۹٤(‏ 


۱۰۹ 
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شرح منصور 


وكُرة النظرُ إليه حال الطَحْثء وتقبيله بعد الجماع. لا قبله. 
وكذا سيدٌ مع أمتهٍ المباحة له. وَينظِرٌ من مزوّحةء ومسلمٌ من أمتِه 
الوكرية واججوسية إلى غير عورة. REHASH GREE HAS E i‏ وم اع ع اجر onu ma‏ 





لعورتهماء وروي عن ابن أبي ليلى قال: كنا جلوسا عند رسول الله ا 
قال: فجاءً الحسنْ فجَعّل يتمرغٌ عليه» فرفع مُقَدُمَ قميصهه أراه قال: فقبّل 
ُبهُ. رواه أبو حفص(2. 
93 كه 0 الفظر إليه) أي: الفرج (حال الطنْث) أي: الحيضء يقال: 
طحت المرأة تلمك » كنضر وسمع: إذا حاضّت» فهي طامث» ویکون أيضا 
معنى الجماع؛ وزاد في «الرعاية الكبرى»: وحال الوّطءٍ(©. (و) كره (تقبيلُه) 
أي: الفرج (بعد الجماع» لا قله قاله القاضي في «اللجامع») وذكره غيره عن 
عطاء("). 
(وكذا سيد مع أميه المباحة له) لكل منهما نظرٌ جميع بدن الآخمر ول 
بلا كراهة حتى فرجهاء لما تقدّم. والسنة: عدمٌ نظرٍ كل منهما إلى فرج 
الآخر؛ لحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت فرج رسول الله صل 
55 ارواه ابن ماحه(©. وفي لفظ: ما رأيته مِن البيّ ود ولا رآه مني. ولأنه 
أغلظ العورة. 
(ويّنظرٌ) سيد (ين) أمته غير المباحةٍ له كلِمِرَوَجَةٍ و) ينظر سام 
من أمته الوثنية والجوسية إلى غير عورة) فيحرم نظره إلى ما بين سر 
رضي لحديث عمرو بن شعيبي» ای من ساب رفوع اا «إذا زوج 
أحدُكم جاريته» عبدّه أو أحيرّه» فلا يُنظر إلى ما دون السَرّةٍ وفوق ال ركبة 


.)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 2117/١‏ وقال: فهذا إسناده غير قوي» وليس فيه أنه مسّه 


بيده ثم صلى ولم يتوضا. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .51/7١‏ 


(۳) في سننه .)٦٦۲(‏ 


١١٠ 


دعن لآ تلت الا بعضاء کیو لا سوال منتهى الإرادات 
وحرم تزين لسحرم غير زوج وسیار 
فصل 
يحرم تصريحٌ» وهو: مالا يَحتملُ غير التكاح؛ مخِطبةٍ معتدَقٍ إلا 
ازو چ ل لك مسمس سمس صعب ع سم لس بم 
ا ا ل الال ل للم ليسم شرح منصور 
e 3‏ 1 دو إباحة اا الل هنا عدا 
ومن 9 نإل ين بوه بوث ول اغود دكمن لا حق لم نيب 
3 تريب وس والنظرء لأنّ ما حرّم الوّطعَ حرم دواعيّه. 
(وحَرّم ترين) امرأة (لخْرم غيرٍ زوج وسيل) لدعائه إلى الافتتان بهاء 
وره اخ مضا النساي وشدّد حتى حرم غير أنبو(». وفي «الفرو ع06©©: 
ويتوحه: : ومُحرم. . والله أعلم. 
يحرم تصريح» وهو) أي: التصريح: (مالا يُحديل غير الدكاح بإطبة 
معتدةٍ) بکسر اللخای ولي مُستيرأة عقت موت سيق ونحوه. كقوله: 1 
و ماع او إذا انقضّت عدتك ادا أو زوحيئ نفس ك؛ لمفهوم 
76 ساف 9 جا شوم بات [البقرة 0 
مع ل إسيكها كرس حا كاج مي 2 عي 
انقضائها. (!ل لزوج تحل له) كالمخحلوعة» والمطلقة دول تلان غلى عوض» 
)١(‏ ف سننه )21١(‏ و .)41١4(‏ 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١؟٠/09.‏ 
(5) هله .١‏ 
(5) بعدها ف (ز) و (م): لأو: تروحين». 


۱۹۱ 


منتهس الإرانات 


شرح منصور 


eg # 5‏ 5 اه ا وتف و ۴ 
ويحرم تعريض بمخطبة رحعية. وججور قي ده وفاوء وان ولو بغير 
E‏ 505050 ا الى افكت ۴ ام wi‏ ال و 
تلاش وفسخ لِعنةٍ وعيبي. وهي في حوابوء . كهوء فيما يَجِل ويحرم. 

والتعريض: إني في مثلك لراغعب» ولا تفوتيئ بنفسك . تدس ها سه 18 2 !9 





لأنه يُباح له نكاحُها في عِدَتِهاء أشبهت غير المعتدّة بالنسبة إليه» فإن وُطفت 
بشبهة أو زئى في عدّتهاء فالزوجٌ كالأحني؛ لأنها لا تحلٌ له“ إذن» كالمطلةة 


ثلاثا. ظ 
(و يَحرمٌ) أيضا (تعريض بخطبةٍ رجعيّةٍ) لأنها في حكم الزوحات» 
أشبهت الي في صلب و النكاح. 


(وعوز التعريض بمخطبة معتدةٍ د ري عق وو للاية. ی کا لله 
رسو الله 5 وخيرتثه من عله و وموضعي ين فومي؛. .وکات تلك 
عحطبته. رواه سد وهذا تعريض ) بالنكاح ف عَدَةٍ وفاةٍ. 

0 يجوز التعريض بخطبة معتدة (بائن ولو بغیر) طلاق (ثلاث وفسخ 

عيبو) لأنها بائ “ أشبهت ت المطلقة ثلاث والمنفسخ() اوا جو 

ر ولعان مما تحرم به 7 

(وهي) أي: المرأة رفي جواب) حاطب (كهو) أي: كالخناطب (فيما 
يَحِلْ ويّحرّم) مِن تصريج وتعريض» فيجوز للبائن التعريض في عِدّتها دون 
التصريح لغير مّن تحل له إذنء ويَحرّم على الرجعيّةٍ التعريض والتصريح في 
الجوابي مادامت في العدة. 

(والتعريض) مِن الخاطب: (إنْي في مثلك لراغب. و: لا تفوتيني بنفسيك. 


)١(‏ ليست في (س). 
)1١(‏ ف سننه 4/8 77. 


(۳) في (م): «المنسخ». 


وتجيبّه: ما يُرَعْبُ عنك» و: إن قضيّ شيءٌ» كان» ونحؤهما. 


وتحرّم خجطبة على حطبةٍ مسلم أحيب ولو تعريضاًء إن علم. وإلاء 
أو تَركَ أو أذنّ أو سكت عنه؛ جاز. والتعويلٌ في رد وإحابة على ولي 





وتُجيبه: ما يُرِعْبْ عنك. و: إن قَضِيَ شيءٌ, كان, ونحوُهما) كقوله: إذا 
َل فاؤنيني. وما أحوحين إلى مثلك. وقولها: إن يَكُ مِن عند الله يمضيه. 

(وتحرم خيطبة على خطبةٍ ة مسلمأ جيب ولو تعريضاء إن عَلم) الشاني 
إحابة الأوّل؛ لحديث أبي نة قرعا ولا ی الرجلّ على خخطبة أخيه 
چچ نک أو يَترّكَ». رواه البخاري؛ والنسائي("©؛ لما فيها مِن الإفسادٍ على 
الأو ل وإيذائه» وإيقاع العداوة. (وإلا) / بأن لم يُعلم الثاني بإحابة الأوّل؛ حاز 
لأنه غور ر بالجهل. (أو ترّك) الأول الخطبةء وكذا لو أغخر العقدَء وطالت 
المد وتضرّرت المحطوبة: (أو أَذِنَ) للثاني في الخطبة جاز؛ لحديث ابن عمر 
يرفعه: لآ يطب الرح على نوطبة الرحل حتى يرك الخاطب قبله أو يأُذنَ 
الخاطبٌ». رواه أحمدء والبخخارني» والنشائري7©. (أو سّككت) الخاطِبُ الأول 
(عنه) أي: الشاني؛ بأن استأذنه فسكت» (جاز) للفاني أن يطلب لان 
شكواته عند استغذانه في معنى لتك وكذالو رد الأول ولو بعد إحايته» 
ويُكره رده بلا و 

(والتعويلٌ في رد وإجابة) لطبت (على ولي مجبر) وهو الأب أو وصيه 
ف النكاح» إن كانت رة 2 ة بكراء وكذا سيك أمة بكرا وثيب» فلا 
أثْر لإحابة لمْحبّرةٍ؛ لأنّ وليّها يَمِلِكُ تزويجًها بغير احتيارهاء لكن إن كرهت 
دع عليه وليه کے غ ا تب وليّها؛ لتقديم اختيارها عليه. 


.,/7/5 البخاري (1414ه). والنسائي ف «ابحتبى»‎ )١( 
.71١/5 والنسائي ف «المحتبى»‎ .)5١57( (؟) أحمد في «مسنده» (؟41/71).» والبخحاري‎ 


NYT 


منتهي الإرادات 


منتهى الإراتات 


وإلا؛ فعليها. 
؟ A‏ اس ٤‏ 5 0 ب ت . 
وي حریم خطبة من أذنت لوليّها 2 ترو ها ن معیر» احتمالان. 
اس ف . ع 4 ره 





(وإلا) تكن ججبّرة» كحُرَةٍ نيس عاقلةٍ تم ها تسح سنين» (ف التعويلٌ في رَد 
وإحابق» (عليها) أي: المحطوبة دون وليّها؛ لأنها أحقّ بنفسيهاء فكان الأمدٌ 
أمرّهاء وقد حاء عن عروة: أن البى ميو حطب عائشة إلى أبي بكر. رواه 
البخاري<(1) مختصرا مرسلا. وعن أمّ سلمة: أنه لا مات أبو سلمة» أرسل إل 
رسول الله ا يطبي وأجبته. رو اه مسلء(") مختصرا. 

فإن طب كافرٌ كتابيّة حرم حطبتها على مسلم. ا وقال(): لا 
يُخطّبْ على خيطبةٍ أخيه» ولا يُساومْ على سوم أخيه. إغيا عبر للمسلمون» ولر 
خطب على خيطبة يهودي أو نصراني» أو ساوم على سومهم» م یکن داحلا 
في ذلك» لأنهم ليسوا بأو للمسلمين©). 

(وفي تحريم خطبةٍ من أذنت لوليّها في تزويجها مِن) شخص (معيّن) 
نباي (احتمالات) أحدهما: تحرّم» كما لو طب فأحابت. والشاني: ل 
تحر لأنه اوی رحس ي قال الصنف على هام 

ةذ كا مفو سكي E‏ ويوم عيدٍ 5 
)١(‏ في صحیحه .)٥۰۸۱(‏ 
(۲) في صحیحه (۹۱۸) (۳). 
(5) أي: الإمام أحمد رضي الله عنه. 


)٤(‏ معونة أولي النهى 4 - هغ. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۷۷/۲١‏ 


1١١ * 


وأن يَخطُب قبله بحُطبة ابن مسعودء وهي: إن الحمد لله نَحمّدُه 
ونستعيئه ونستغفره» وعو بالله من شرور أنفسيناء وسيّئات أعمالنا. 
من يهد الله فلا مضل له» ومن يُعَئْلِلك؛ فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إلة 
إلا الله وأشهدٌ أن ععمداً عبدة ورسولة. ال 





والبركة في النكاح مطلوبة فاستحبً له أشرف الأيام» طَلبا للبركة 
والإمساءٌ به أن يكون من آخر النهار. وروى أبو حفص العكبري مرفوعا: 
(أمسوا بالإملاك» فإنه أعظم لیر كة()». ولال في أخر يوم اللجمعة ساعة 
الإحابة اا العقاة فيها؛ لأتها أعظم للب ركة")» و أحر ۴ لإجابة الدّعاء 

(و) (أن بَخطب) العاقد, (قبله) أي النكاح» وفي «الغنية»: إن 
أعخرت» جاز()» وف «الإنصاف ٠»‏ قلت : ينبغي أن/ يقال: مع النسيان بعد 
العقادٍ. (بخطبة) عبد الله (بن مسعودٍ وهي) ما رواهء قال: علّمنا رسول الله 
قلا التشهّد في الصلاة» والتشهّد في الحاحة: (إنَّ الحم لله نحصَدُه ونستعينه 
ونستغفره) ونتوب إليه» (ونعوذ بالله مِن شرور أنفسينا وسيئات أعمالناء مَن 
یهد الله فلا مضل له. ومن يُضلِل) الله (فلا هادي له. وأشهذ أن لا إله إلا 
الله وأشهدُ أن محمدا عبذه ورشولم قال: ديرا ثلاث آيات. ففسرها 
سفيان الفوري: ا اتقو آله حى ماه ولا مَونَإلَاوَاسْم مُسْلِمُوَنَ 4 [آل عمران: 
۰۲ ا واتقوا لی ساون بوا لڈام نان یك ربا 4 [النساء: »]١‏ 


ر ف سے کے 


ست عير د | ت 
نواه وفولْوأْهَوا سَدِيدا ...4 الآية [الأحزاب: .]٠١‏ رواه الترمذي9؟) 


. قال: «لم أقف على إسناده»‎ 457١/7 أورده الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١( 
لیست في (س).‎ )۲-۲( 

)( الممنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١؟٠/١81.‏ 

.)١١ ۰٥ ( في سننه‎ )٤( 


١١ه‎ 


منتهس الإرادات 


1۱/۳ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


ور 


ويجزئ أن يتشهد» ويصلي على البو مَِه. 
وعافية. 





وصححه. + زنويت اھت ان إدا per‏ وم عطي فيه 
على إانها. 
في الر 5 7 و قا E‏ ا ر ر 

(ويجزئ) عن هذه الخطبة (أن يتشهدٌ ويصلي على النبي وْ) لما روي 
عن ابن عمرء أنه كان إذا دُعِيَ ليَزوّجء قال: الحمد لله» وصلى الله على سيّدنا 
محمد إن فلانا یحطب ليك فإك أنكحتموه فالحمد لله وان رددتموه 
فسبحان الله(". ولا يحب شيءٌ مِن ذلك؛ لما في لمتفق عليه©): أن رحلا قال 
لبي مد روجنيها. فقال رسول الله ل : «زَوحتكّها عا معك ين القرآن». 
”وعن رحل من بي سليي قال: ال الى مَل أمامة بنت عبد 
المطلب» فأنكح من نير أن يتشهد. رواه أبو داو د6( ), ولا بأس بسعي 
الأب للأيّم» واحتيار الأكفاء؛ لعَرْض عمر حفصة على عثمانٌ رضي الله تعالى 
ا 
وعافيق ‏ لحديث ا ری ا كان إذا 0 إنساناء ي اذا 7 5 
)١(‏ ليست ف (ز). 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .67/٠١‏ 
(۳) أحرجه البيهقي في «السنن الكيرى» .۱۸١/۷‏ 
)٤(‏ البخحاري (۲۳۱۰)» ومسلم »)۷٦( )۱٤٩١(‏ من حديث سهل بن سعد. 
(0-0) ليست في (ز). 
(5) في سنه .)5١5٠١(‏ 


(۷) أحرجه البحاري .)٤۰۰٥(‏ 
(۸) في (م): «رآی». 


١15 


فاذا رفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرّها وخيرٌ ما جَبَلتَها عليه 
وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جبَلتَها عليه. 





قال: «بارك الله لك وبارك عليك» وجَمّع بينكما 2 سو رعا رواه 
الخمسة إلا النسائى()ء وصحّحه الترمذي. وقال ولد لعبدٍ الرحمن بن عوفف: 
«بارك الله لك أَوْلِمْ ولو بشاة»(. 

(فإذا ُفت) الزو حة ا زالية أي :إلى الزوجء (قال) ندبا: (اللهم إني 
سأك وها وحور ما با عليه واعود بك من شرا ودر ماني 
عليه) لحديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جلدّه مرفوعاً: «إذا تزوج 
أجل كيم انراق أو اشزى اسا فلا : اللهم إني أسألك نحيرها وخر ما 
جَبَلتها عليه: وأعوة بلك عد يننا وَشرٌ ما.خيلتها عليه وإذا اشترى بعيراء 
أخئل بذروة سنامه وليقل مثل ذلك». رواه أبو داود('). والله أعلم. 


.)١5٠١85( وابن ماحه‎ »)٠١9١( أحمد (89557)» وأبو داود (۲۱۳۰)» والترمذي‎ )١( 
من حديث أنس.‎ »)۷۹( )۱٤۲۷( ومسلم‎ »)۲۰٤۹( احرحه البخحاري‎ )۲( 
.)۲۱٦۰( ق سننه‎ )۳( 


١١17 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۲/۳ 


باب ركني النكاح وشروطه 
ركناه» إيجاب» بلفظ: إنكاح أو ويج ون لها أو بعضّها 
أعتقثك وجعلت عِتقّكِ صداقك» ونحوه. 
وإن فّح ول تاء رَوَّحتَكء فقيل: يصحٌ مطلقأء و قيل: من جاهل 
وعاجز. 





باب ركني النكاح وشروطه 

ركن الشيء:/ حزعٌ ماهيّته. وهي لا تم بدون حزئهاء فكذا الشيمٌ لا 
يتم بدون ركنه» وتقدّم معنى الركن والشرط. 

(ركناه) أي: النكاح. أحذهما: (إيجاب) أي: اللفظ الصادرٌ من الو ل 
أومّن يقوم مُقامّه (بلفظ إنكاح أو) بلفغل (تزويج) يعيئ: بأن يقول: 
أنكحتك فلانة» أو زوّجتكها. (و) قولٌ سيّدٍ لسن يملكهاء أو) ملك 
(بعضَها) وباقيها حر وتأذن هي, ومعتق البقيّة('): (أعتقتك وجعلت عِتَقَكِ 
صداقك» وتحوه ما بای مفستاا فلا بح تکاځ من سين آل ب بغير: 
أنكحت أو زوحت؛ لأنهما اللفظان الواردُ بهما القرآثء قال تعالى: 
فانک مَاطابَ لکم مالسا [النساء:٣].‏ وقال ۾ قلماقطون. رند اطا 
زوحتكها4 [الأحزاب:۳۷]. وأما إيجاب السيد: بأعتقتك وجحعلت عتقك 
صداقك ونحوه؛ فلحديث أنس مرفوعا: أعتقٌ صفيّة وحَعل عتقها صداقها. 
سی علا وبا ارش نی هلد 

(وإن فتح ولي تاءَ زوجتك, فقيل: يصح) النكاح (مطلقا) أي: عالما 
كان الول بالعربية أو حاهلا')» قادرا على النطق بضمٌ التاء» أو عاجزا عنه 
وأفتى به الموفق7». (وقيل) لا يصحٌ إلا (مين جاهل) بالعربية» (و) مِن (عاجز) 


.)۸٥( )۱۳٣١( ومسلم‎ »)٥۰۸٦( البخاري‎ )١( 
. بعدها في (ز) و (م): «بها)‎ )۲( 
.517/1 معونة أولي النهى‎ )6( 


منتھی الإرادات 


ويصح: زوحت» بضمٌ الزاي وفتح التاء. 

وقبولٌ بلفظ: قبلت» أو رضِيتث هذا النكاح» أو قبلت» أو 
رضيت» فقط» أو تزوحتها. 

ويصحان من هازل» وتَلْجَة) a i‏ 





عن النطق بضم م التاعء قال في «شر جه ۲ وهذا هر الاق انتهى. وقطع به 
ف gay‏ وف «الرعاية»: يصح حياتك أ عدا وإلا احتمل وحهين20. 

(ويصح) إيجاب بلفظ: (زوجت ببسم م الزاي وقح العاء) أي : بصيغة 
ا ا لحصول ل لني القصود به به. لا وناك مم e‏ ستل 
بلي تب بالمكمة ديل قوله: : حوز لزني" طالق. : فإنها تان 
النكاح أو فل فق ط» ۳ رضيت فقط أو: ب وف 
«الفرو ع)200: أو رضيت به. 

(ويصحان) م لا يويد و كبو 5 (من هاز ل و تلجسة) اجحديث: 
وثلاث کا جد وَحَدهُن حد: الطلاق» والنکاح ( والرجعة9». رواه 
التزمذي(؟). وعن الحسن قال: قال رسول الله كلو : «من نكح لاعباء أو طلق 
)١(‏ معونة أولي النهى 01/17. 
60 برولياضا' 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .55/7١‏ 
)٤(‏ في (م): الحوزي» . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .55-96/7٠7 ٠١‏ 


.١158/ه‎ )5( 

(0) في م): «هارم» . 

(8) ف (م): «والعتق» . 

(۹) في «سننه» »)۱۱۸٤(‏ من حديث أيي هريرة. 


۱۱۹ 


منتهس الإرادات 


1 


ك 
وبما يؤذي معناهما الخاصٌ بكلٌ لسان من عاجزء ولا يلزمه تعلبٌ لا 
بكتابة وإشارة مفهومة» إلا من أخرس. 


إن قيل لمزوج: أزوّحت؟ فقال: نعم. و a‏ 


لاعباء أو أعتق لاعباء جاز»(©. وقال عمر: أربعٌ حائزاث إذا تكلم بهن: 
الطلاقء والعتاق» والنكاح والنذرٌ"). وقال علي: أربمٌ لا لَب فيهن: 
الطلاق» والعتاق» والنكاح» والنذر(»). 

(و) يصحان ربما) أي: بأي لفظ (ِيُوُدي معناهما الخاص بكل لسان) أي: 
لغ (ن اجر عنهما بالعربية؛ لأنّ ذلك في لغته نظيرٌ الإنكاح والتزويج» ولا 
يكلف الله نفسا إلا ومئعها. ولا يصحان يما لا يؤدي معناهما الخاص» كالعربي 
إذا عدل عن: أنكحته أو: زو حت. إلى غفيرهما (ولا يلزمه) أي: العاحز 
عنهما بالعربية (تعلم) أركانه بالعربية؛ لأنه عَقَدُ معاوضةء كالبيع/ بخلافب تكبير 
الصلاةء ولأنّ القصّدّ هنا المعنى دون اللفظ المعجزء بخلافب القراءة. (كوإن 
أخسن أحدهما العربية وحده أتى بهاء والآحر ل وترحم بينهما ثقة: إن لم 
يحسن أحدهما لسانّ الآخر. ولا بد من معرفة الشاهدَيْن لفظ العاقدين؟». و(لا) 
يصح يجاب ولا قَبِولٌ ب(كتابة) ولا (إشارةٍ مفهومةٍ إلا مِن أخرس) فيصحّان 
منه بالإشارة. نصّاء كبيعهء وطلاقه؛ وإذا صحًا منه بالإشارةٍء فالكتابة أؤْلى؛ 
نها نول الصريح في الطلاق والارار. 

(وإن قبل ل) ول (مزوّج: أزوّجت) فلانة لفلان؟ (فقال: نعم. و) قيل 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» ٠١٠٦/١‏ والطيري في «اتفسيره» (4971). وحسّن 


إسناده إلى الحسن الألباني في «إرواء الغليل» .۲۲۷/٠‏ 

)۲( حر جه سعيد بن منصور في (اسننه) ۳۷۱-۳۷۰/۱ والبيهقي في «السنن الكبرى» 7/197 41". 
(۳) أحرحه عبد الرزاق في (مصنفه) »)١١۲٤۷(‏ بلفظ: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح؛ والطلاق؛ 
والعتاقة» والصدقة. قال: وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث: التكاح, أو الطلاقء أو العتاقة, لا 
أدري أيتهن هي؟. 

)٤-٤(‏ ليست في (س). 


۱ ۲ ۵ 


لترواج: أقبلت؟ فقال: نعم صح لا إن تقدم قبول : 
وإن تراحى حتى تفرقاء أو تشاغّلا .مما يقطعٌه غرفاًء بطل الإيجاب. 


ومن أَوْحَب ولو في غير نكاح» ثم خُنٌّ أو أَغمِيَ عليه قبل قبول» 


(لتروّج: أقبلت؟ ففال: نعم. صح) التكاح) لأنّ (نعم) جواب لقوله: 
(أزوّجت) و (أقبلت) والسؤال مضمرٌ في اللواب معاد فيه؛ فمعنى (نعم) من 
الوي: زوحمّه فلانة. ومعنى (نعم) من المتزوّج: قَبلتُ هذا التكاح» ولا 
احتمال فيه» فوجب أن ينعقدَ به را كانت صريحة في الإقرار» بحيث يقطع 
السارق بهاء مع أن الحدود تدرا بالشُبُهات. 

و(لا) يصح نكاحٌ (إن تقدّم) فيه (قَبول) على إيجابيء سواءٌ كان بلفظ 
الماضي» كقوله: تزوّحت ابنتك. فيقول: زوجتكها. أو الأمرء فيقول: زوّحني 
خلت عفرل رها لا لرل إنما بكرت لااب فس وحد قبْله 
م يكن بولا لعدم معناه» كما لو تقدّم الفط الاستقهايه بخلاف البيع» ۽ آنه 
يصح بالمعاطاوٍّء» وكل ما أدى معناه. والخلء("2: لأنه يصح تعليقه غلى شَرْط 
إذا نوى به الطلاق. 

(وإن تراخى ) قبول عن إيجابر» (حتى تفرقا) ين مجلس (أو تشاغلا ب 
يَقَطّعُه عرفاء بطل الإيجاب) للإعراض عنه بالتفرة ق» أو الاشتغال9"» أشبه ما 
لو ردّهء فإن طال الفصلٌ بينهماء ول يتفرّقاء ولا تشاغلا ما يَفْطَعُه چ 
العقَدُ؛ لأنّ حكم المحلس حكم حالة العقد بدليل صحةٍ القبض فيما يشتر 
لصحيه ضيه في المحلسء وثبوت الخيار في البيع فيه. 000 

(ومّن أوجب) أي: صدر منه إيحابُ عقدء (ولو) كان الإيحابُ (ف 
غير نكاح) كبيعء وإحارقء (ثم جُنَ أو أغمي عليه قَبْلَ قبول) لما أوحبء 


. حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: وبخلاف الخلع]‎ )١( 
. بعدها في (م): (بدليل صحة العقد»‎ )۲( 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱4/۳ 


بَطْلَ» کموته» لا إن نامٌ. 
وكان للببيٌ» صلى الله عليه وسلم؛ أن يتزوّج بلفظ المبة. 
فصل 
تعيين الزوجين» فلا يصح: زوحتك بنتي » وله غيرها حتی عیزڙهاء 
وإلاء ت ولو ا ا 
تك 2283 TT ea ns A‏ 





(بطل) إيجابه بذلك» (ك) بطلانه (بموته) أو موت من أوحب له؛ لعدم لزوم 
الاب إذن» أشيه اسر الجائزة. و(لا) تبط الإايجاب (إك نام) من جب 
عقدا قَبّل قبوله» إن قبل في الجلس؛ لأنّ النوم لا بطل العقوة الحائزة. 
(وكان للني يد أن يتزو ج بلفظ اهبةٍ ) دون غيرةء كما كان له أن 
يتزوّج بلا مهر؛ لقوله تعالى: «! واه مُؤْمَِةَإنْوَعَبت تَفْسَبَالِابَيَ 4 الآية 
[الأحزاب: ٠‏ 1 
(وشروطه) أي: النكاح (خسة وتقدم بيان الشرط. 
أحدها: : (تعيين الروجين) فى العقد؛ لأنَ النكاح عقد معاوضة/ أشبه 
البيع. (فلا يصح) النكاح إن قال الولي: (زوجتك بنټي» وله) بست (غیرها 
حتى يميّرّها) باسمهاء كفاطمة» أو صفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتهاء 
كالكبرى؛ أو الطويلة» أو يشير إليها إن كانت حاضرة كهذه. (وإلا) يكن 
له إلا بست زاخدة (فيصح) 30 بقوله: زوّحتك بتِي. (ولو مماها بغير 
امهها) لأنه لا تعد هناء فلا التباس 
(وإن اها باسها) كأن قال: زوحتك فاطمة, أ و الطويلة؛ )و يَقَل: 
بنتي) لم يصح العقد؛ لاشتراكِ هذا الاسم أو هذه الصفةء بينها وبين سائر 
الفواطم والطوال. (أو قال من له) بنتان (عائشة وفاطمة: زوجتك بني 


۱۲۲ 


عائشة؛ فقبلٌ» ونوّيا فاطمة؛ لم يصحّ. كمن سمي له في العقدٍ غير 


مخطويته» فقبل» يظنها إيّاها. 
وكذا: زوحتك حمل هذه المرأة. 





عائشة فقبل) الزوج اح (ونويا) أي: الول والزوج (فاطمة لم يصح) 
النكاح؛ لأنهما ل يتلفظا با يصح العقد بالشهادة عليه» فأشبه ما لو قال: 
زوّحتك بن فقطء أو عائشة فقطء ولان اسم أحتها لا عيْرُها بل يصرف العقد 
عنهاء كذا لو أراد الول الكبرى» والزوجٌ الصغرى. (كمن سمي له في العقاء 
غيرٌ مخطوبته. فقبلَ يظنها) أي: غير المخطوبة (إياها) أي: المحطوبة؛ لانصرافب 
القبول إلى غير من وجا الإيجاب فيها. فان لم يظنها | إيّاهاء صح العقد. 

(و كذا: زوجتك حمل هذه المرأة) فلا يصح؛ لأن الحملّ مجهول؛ ولا 
حمق كونه أنثى» ول يت له حكم الوحودء وكذا إن وَضعت زوحي 
بدا فقد زوجتكها؛ لأنَ النكاح لا يصح تعليقه. 

مر (الثاني: رضا زوج مكلف أي: بالغ عاقلء (ولو) كان المكلفْ 
(رقيقا) نصاء فليس لسيده (حباره؛ لأنه يمك الطلاق» فلا يحبر على 
النكاح» كنل ولأنه غبالعض” حقه ونقهه له قلا ر عليه كال والأمر 
بإنكاجه في قوله تعالى: (وأنكخر الأب ینک اننبا يذنابك)» 
[النور: ۳۲]» مختص جحال طلبه» بدليل عطفه على الأيامى؛ وإنما يوحن عند 
الطلب» ولأنّ مقتضى الأمر الم تعرس عوابا يحب تزويُه إذا طلبه» وأما الأمة 
فالسيد لك منافع N‏ والاستمتاع بهاء بخلاف العبدِ» والإحارة عقد 
على منافع بدنه» وسيده ملك استيفاءهاء بخلاف النكاح. 


. في (س): «بعضها)‎ )١( 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


١ مه‎ 


وزوجة حرَّةٍ عاقلةٍ ثيب» ثم لها تسعْ سنين. 
ويُجبرُ أبْ ثيباً دون ذلك» وبكراً ولو مكلفة» ويْسن استعذانها مع 


اياك ع بد ل بده د دن ممع ور دود الم د ره 001001008 


(و) رضا (زوجةٍ حرةٍ عاقلةٍ ثيب تم لها تسع سنين) وها إذنٌ صحيح 
م فيُشترط مع ثيويتهاء ويسن مع بكارتها. نصّاء لحديث أبي هريرة 
مرفوعا: «لا تكح الاي کی اتسا ولا تنکح البکر حتى تستأذنَ». قالوا: 
يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». متفق عليه(). وش ات 
تسع» لحديث أحمد. عن عائشة» قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين» فهي 
امرأة("). وروي عن ابن عمرٌ مرفوعا")» ومعناه قي حُكم/ المرأةٍ. ولأنها 
تصلخ بذلك اکا ر تحتاج إليه» أشبهت البالغة. 

(ويجبر ب فبا دون ذلك) أف ليم مسبتون؟ لأنه لا إذن لما معتبر. 
)و( يبر ر أب (بكراء ولو) كانت بالغة©» (مكلفة) ديك اين هميياس. 
مرفوعا: «الأيم أ حق بنفسيها من وليهاء والبكرٌ تستأمر وإذنها صماتها». 
رواه ابو داود(). اس السباء قسن وات الحقّ لأحدهماء فدل على 
نفيه عن الآخرء و هي البكرٌء فيكون وليها أحق منها بهاء ودل الحديث 
على أن اسار هناء والاستئذان في الحديث السابق بستحي غير واحب. 
وه استئذانها) أي : البكر إذا تم لها تسع سنين؛ 1 سبق. (مع) استكذان 
(أمها) لحديث ابن عمر مرفوعا: «آمِرُوا النساءً في بناتهرً». رواه أبوداود). 


٠ .)514( )١1419( البخاري (75١ه)؛ ومسلم‎ )١( 


(1) لم نجده عند أحمد في «المسنذ». وقد أخرحه الترمذي .)١١١5(‏ وانظر: «المسائل» برواية عبد الله 
ص .٠١7 2٠١١١‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» 717/79 وضعف إسناده في «الإرواء» .1914/1١‏ 

(4) ليست في (ز) و(س) و (م). 

.)۲۰۹۸( څې سننه‎ )٥( 

(1) في سئنه .)١١560(‏ 


ويؤخحل بتعيين بنت : نسع فأكثر كفُوأء لا بتعيرن أبي. وتدوكة ولو بإ لب 
شهوةٍ» أو ليبا أو ا ويزوّحُها مع شهوتها كل ولي واينا صغيرأء 
وبالغاً جنوناًء ولو بلا شهوة. ويزوجهماء مع ا وصيّه TT‏ 





یک و یی مع تكن وار يكرا 0 ا جم به نضّاء فإن شح ممو 
(و) يحبر أب ؛ نو قن كانت (بلا شهوة) أو كانت (ثيباء أو بالغة) 
لأ ولاية الإحبار انتفت عن العاقلة؛ (الحصول الخبرة بنظرها") لنفسيهاء بخلاف 
امحنونق» (ويروْجُها) أي: لمحنونة (مع شهوتهاء كل ولي) لحاحتها إلى التكاح؛ 
لدتفع ضرر الشهوةٍ ة عبها وصيائتها عن الفحرره وعصيل الهرء والتفقة 
والعفافبي» وصيانةٍ العرض» وتعرّف شهوثها ين. كلذيهاه وقراان أحوالهاء كتتبعها 
الرحال وميلها إل . (و) يحبر أب (ابنا صغيرا) أي: غير بال ؛ لماروي أن ابن 
عمر زوج ابنه» وهو صغير فاخحتصموا إلى زياد ا قاجازاه جیعا. رواه الأثرم(". 
وله تزويجه أكثر من واحدةٍ إن E‏ (و) يحبر أب ابنأ (بالغا مجنونا) 
مُطبقاً ومعتوهاء (ولو) كان (بلا شهوة) لأنه غير مكلف أشبه الصغير فإنه إذا 
حاز تزويجٌ الصغير مع عدم حاحيه في الحسال» وتوقع نظره» فعدد حاحده أول. 
وربما كان النكاح دواء له يرحَى به شفاؤ وقد يحتاج | إلى الإيواء والحفظر, 
ويأتي : أن للذب کیچ ا الب راو را ون رل كترويج الصغيرة 
بدون مَهْرٍ يثلهاء لمصلحة. (ويزوجهما) أ ي: الصغيرٌ والبالغ الحنون (مع عدم 
بى هماء (وصیه) أي: الأب في النكاح» كمايعلم مما يأتي". وقاله 
المخرقي20). و جزم به الز ركشي(. قال في «الفروع). وهو أظهر؛ لقيامه مقامه. 
01-1 في الأصل: «جخيرة نظهرها)» وفي (م): «جخبرة نظرها» . 
(؟1) أخرحه سعيد بن منصور في لسننه# 2771/١‏ والبيهقي في #السنن الكبرى» 47/17 .١‏ 
(؟) ص .١5٠١٠‏ 
)٤(‏ معن المخرقي ص .٠٠١‏ 


.٩۷/۰ في شرحه‎ )٥( 
.١ 71/6 )5( 


منتهی الإرادات 


۱/۳ 


فإن عَم ونه حاحة» فحاكة. 
ويصح قبول مميّر ُز لنکاجه» بإذن وليه. 


ولل ول ترويجٌ بنستو تسع فأكثر بإذنهاء وهو معتبّرء لا من 
دو نها بحال. 





فان عدِم) وصي الأب (وثم حاجة) إلى نكاجهماء إفحاكم يزوجهما؛ 
أنه بنظرٌ لي مصاليهما بعد الأب ووصيّ ومن يعتئ(٠‏ في بض 
الأحيان إذا بلغ. لا بص تزويجُه إلا بإذنه؛ لأنه ممكن ومن أبكن. ا ن يتزوج 
لنفسيه» ل تث ثبت ولاية تزويجه لغيره» كالعاقل. . ومّن زال عقله برسام("» أو 
مرض يرحى زواله فكالعاقل. 

(ويصح قبول) صي (مْيز لنكاجه» بإذن وليّه) كتوليه البح والشراء 


لنفسه بإذد وليه. 
(ولكل ولي) / مِن أبوء ووصيّه. وبقيل الععيبانتي واا کې (ترويج بست 
تسع فأكثر يإذنها) نضاء لحد يث أبي هريرة مرفوعاً: «تستأمرٌ اليتيمة في 


نفسيهاء فإن سكنت فهو إذنهاء وا م تكره». رواه احمد(). فدل على 
أن اليتيمة توج بإذنهاء وأَنّ ها إذناً صحيحاء وقد انتفى ذلك فيمن ل تبلغ 


تسعا بالاتفاق» قوی مله عل سی بے ٹا جمعا بين الأخبار. (وهو) 


أي: إذنها (معتبر) کنا تقدم بيانه. و (لا) يزوج ظعو أب ۽ ووصیه» (مسن 
دونها) أي : 2 سنين ») (حال) من ن الأحوال؛ لأنه لك إذن ها وغير غير الأب 
ووصيّه لا إحبارٌ له. 


.77 4 أي: يصاب بالحنون. انظر: «المطلع» ص‎ )١( 

(۲) ليست في الأصل و (س) و (ز). 

(۳) في (م): «بغير سام). والبرسام: علة يهذى فيها. 
)٤(‏ في «مسنده .)۷٥۲۷(‏ 


۲١ 


وإذن ثيب بوطء في قبل ولو زنا» أو مع عرد بکارة» فم وبكر 
ولو طعت في دُبْرِ الصّمات» ولو ضحكت أو بكنت» ونطقها قها أبلغ. 


ويُعتيرُ في استكذان» تسمية الزوج على وجو تقح المعرفة به. 





(وإذنُ ثيب بوطء في قبل ولو) کان وطؤها (زنى» أو مع عَوْدِ بكارق) 
بعل وطئهاء (الكلام) لحديث: ا تعرب عن نفسها»('). ولمفهوم حديث: 
Y»‏ تتكّح الأينمٌ حتى تستامر ولا کح ابر حى تسافن وإذنها أن 
تسكت]0(0), لأنه لما ا م النساء لسغي 2 وجعل السكوت إذنا لأحدهماء وجب 
أن يكون الآخر بخلافه. (و) إذن ؛ (بكر ولو وُطِنت في دب الصّمات) لحديث 
عائشة: قلت: يا رسول الله إن البكر تستّحبيء قال: «رضاها صُماتها». متفق 
عليه0). (ولو ضّحكت أو بكت) كان إذنا؛ لحديث و أب هريره ق جا 76 
البتيمة» فان بُكت أو سّكدت» فهو رضاهاء وإن أبت» فلا حوازٌ عليهاة9). 
ولأنها غيرٌ ناطقة [بالامشاع مع سماعها للاستكئذان» فان ذلك إذتا متهت 
(* كالصّمات» والبكاء يدل على فرط الحياء يا الكراهةع ولو كرهت لکرس ر 
فإنها لا يشي من ااه . (ونطقها) 7 البكر بالإذن (أبلغ) من صماتها؛ 
لأنه الأصلّ في الإذن» و كتفي عنه بصمات البكر؛ لاستحيائها. 

(ويُعتبر في استئذان) من ؛ يشترط إذنهاء (تسمية (نسمية الزوج) ها (على وجه 
تفع المعرفةٌ) منها (به) بأن يُذكر لها نسبّه ومنصبه ونحوه مما ييتصفُ به؛ لتكون 
على بصيرة في إذنها في تزويجه» ولا يُعتيّر تسمية المهر. 

(۱) اخرجه این ماجه (۱۸۷۲). 

(؟) تقدم تخريجه ص .١74‏ 

(۳) البخاري (01717)) ومسلم )١57١(‏ (18). 

(4) أخرحه أبو داود »)7١5414(‏ وقال: وليس «(بكت» .عحفوظ وهو وهم في الحديث» والوهم من 


ابن إدريس» أو من محمد بن العلاء . 
(ه-0) ليست في (س). 


١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


1۷/۳ 


ومن زالت بكارتها بغير وطءء فكبكر 
مكاتبة. 


وضور ي مق بعشها إذأهاء وذ متها ومالك البقي يه 
يه کک 
كالمشتر صر 6 ويقول كل: زوجتكها. 


(ومّن زالت بكارتها بغيرٍ وَطع) كإصبعء أو وثبةء (فكبكر) في الإذن» 
فإذنها صماتها؛ لأنّ حياءها لا يزول بذلك. 

(ويجبر سيد عبدا صغيرا أو مجنونا) كاينه وأؤلى؛ لهام ملكِه وولايته. 
(و) يُحبر سيّدٌ (أمة مطلقا) أي: كبيرةً كانت» أو صغيرة» بكرا أو ثيساء قناء 
أو مديّرةٌ أو أمّ ولدٍ؛ لأنّ منافمها مملوكة له والنكاح عقدٌ على منفعتهاء 
أشبه عقّدَ الاحارة؛ ولذلك مَلكَ الاستمتاعَ بهاء وبهذا ف ارقي ت العبدَء ولأنه 
ينتفع مما يُحصل له مِن مهرها وولدهاء ويسقط عنه نفقتها وكسوتهاء فلاف 
الیب وسوا كقاقي مبفحة لين أو خرمة عليه كأمه أو أخته مِن رضاعء أو 
بحوسيةٍ ونحرها؛ لأنّ منافّها له وإنما حَرمت عليه0)؛ لعارض. و(لا) يجير 
سيد (مكاتباًء أو مكاتبة) ولو صغيرين؛ لأنهما عنزلة/ الخارحيْن عن مِلْكِه 
ولذلك.لا يلزمه نفقتهماء ولا يَملِكُ إحارتهماء ولا أحذ مهر المكاتبة. 

(ويُعتبر ف نكاح (معتق بعضّهاء إذنها وإذث معتقهاء و) إذن (مالك 
البقية) الي لم تعتق» (كالشريكيْن) في أمقء فيُعمر لنكاجها إذنهماء (ويقول 
كل) من مالك البعض» ومعتقي البعض الآخرٍ في المبعضة أو مِن الشريكين في 
لمشت ركة: (زوجنکها) ولا يقول: زرّحتكَ نصيي منها؛ لأنّ النكاحّ لا يقبل 
التبعيض والتسخريءٍ بخلاف البيع والإجارة. 


)١(‏ ليست في الأصل. 


فصل 
الثالث: الولوأ» إلا على البو صلى الله عليه وسلم. 


(الثالث) مِن شروط النكاح (الولي) نصاء (إلا على الي يد ) لقوله 
0 التو بالفؤمديت ب نأشِيم 4 [الأحزاب: 1]. والأصل في 

شتراط الول ديق أبي موسى مرفوعا: «لا نكاح إلا بولي. رواه الخمسة 
إلا النسائي(۱» وصححه أحمل وابن معين. قاله الْمرُوذِيُ(). وعن عائشة 
مرفوعا: «أيّما امرأةٍ اکت قر إقن رمه اشا باط لاسي 
باطل» فنكاحها باطلء فإن دل بهاء فلها المهرٌ سما استحل من فرجهاء فإن 
اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الخمسة إلا النسائي(»؛ وحكى 
بعض الحفاظ عن يحيى: أنه أصحّ ما في البابيء ولأنّ المرأة مول عليها في 
النكاح» فلا تليه» كالصغيرةٍ. لا يقال: يُحمّل الحديث الأول على نفي 
الكمال؛ لأنّ مقتضاه نفي حقيقة النكاح» إلا أنه لما لى يمكن ذلك حمل 
على نفي الصة لا سيسا وقد دة اديت م «فنكاحها باطل». 
EF‏ كي في الحديث الثاني: بغر إذن وليّهاء» رج مخرج الغالبي» فلا 
مفهومٌ له؛ أن المرأة غالبا إنما : تزوج نفسّها بغير إذن وليّها. وقوله تعالى: 
لفلا تَمَصلُوهُنَآن يكحن أَزْواجَهِنَ © [البقرة : 777]: لا يدل على صحّة 
نكاجها نفسّها بل على أن نكاحّها إلى الولُ؛ لأنها تزلت في معقلٍ بن 





يتبار» حين امع من تزويج أعمهء فدلعاه الي ميد فزوحها*؟». فلو 5 ) 


يكن لعقل 51 النكاح» لما عاتبه تعالى على ذلك» وإنما أضافه إلى النساء 
لتعلقه به وعمده عليهن. 

)1( جمد ف ((مسنده) ))١561١48(‏ وأبو داود A٥)‏ °( والترمذي(۱ ۰ 1۰< وابن ماجة فن 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .155/٠١‏ 


(6) أحمد في «(مسنده» 55./"5,» وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماحه (۱۸۷۹). 
(5) أخرجه البخاري (5575)» وأبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي (۲۹۸۱). 


۲۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۱۸/۴۳ 


فلا يصح إنكاحها لنفسيها أو غيرها. فيزوج أمة محجور عليها وليها 
في مالهاء ولغيرها من يزوّج سيدئهاء بشرط إذنها نطقأء ولو بكرا. 

ولا إذن لمولاةٍ معتقةٍ» ويزرَّحها بإذنها أقرب عَصبتهاء ويُجبرها 
من يُجبرٌ مولاتها. 


(فلا يصح) من امرأةٍ (إنكاحُها لنفسيها) لما تقدّم (أو) إنكاحها لزغيرها) 
أنه إذا لم يصمح إنكاحها لنفسيهاء فغيرُها أُوْلى (فيزوّج أمة محجور عليها) 
عر أو حنون أو سفوء (وليها في مالها) لمصلحة؛ لأنّ الأمة مالٌ» والترويج 
تصرف فيهاء ('وكذا أمة محجور عليه '». (و) زوج أمة لجغيرها) أي: غير 
امحجور عليهاء وهي المكلفة الرشيدةٌ (مّن يزوّج سيّدتَها) أي: ولي سيّدَتِها 
٤‏ النكاح؛ الامتناع ولاية انلام ف حقّها؛ لأنوثتهاء فثبتت لأوليائهاء كولاية 
نفسيهاء ولأنهم يلونها لو عتقّتء قفي حال رقها أؤلى. (بشرّط إذنها) أي: 
السيدة 2 ترويج أمتهاء لأنه تصرف في مالها/ ولا يتصرف ي مال رشيدة 

بغير إذنهاء (نطقاء ولو كانت) سيدتها (بكرا) لأنه إنما اكتف بصماتها") 
في تزويج نفسيها؛ لحيائهاء ولا تستحيي في تزويج أمتها. 

(ولا إذث لمولاة معتقة) في تزويجهاء لملكها نفسها بالعتق» وليست المعتتقة 

من أهل الولاية» (ويزوجُها) أي: العتيقة (يإذنها) أي: العتيقةء (أقرب 
عصبتها) أي: العتيقة اء كحرة الأصل» فإن عدمواء فعصبتها ولاب 
كالميراث» ويُقدَّم ابن المولاةٍ على أبيها؛ لأنّ الولاية مقتضى ولاء العتق» 
والولاءً يُقَدّمُ فيه الابنُ على الأبيء (ويُجبرُها) أي: عتيقة المرأةٍ من يُجبر 
مولاتها) على النكاح» فلو كانت العتيقة بكرا ولمولاتها أب» أحبرها 


كمولاتهاء وفيه نظ وقد ذکزت ما ف لن شرح الا :0 


01-١‏ ليست في. (س). 
(۲-۲) ليست في (ز). 
5) ه/0-49.ه. 


والأحق بإنكاح حرة أبوهاء فأبوه وإن علا فابتهاء فابنه وإن 
نزل» فاخ لأبويْن» فلأب» فابن أخ لأبوَيْن» فلأب ۽ وإن سفلاء فعم 
لأبريْن»› فلأب» نم بُنوهما كذلك» ثم أقرب عصبة لسبي) كالارث. 





(والأحق يانكاح حرّة) مِن أولياء (أبوها) لأنّ الول موهوب لأبيهء قال 
لله تعالى: ووم تَالَمُسحي» [الأنبياء: ٠‏ 4]. وإثبات ولاية الوهوب له 
على الموهوب أولى مِن لعكس ولا الأب أكملٌ نظرا وأشدٌ شفقة» وتأتي 
الأمة٠.‏ رفأبوه وإن عاا) أي: الحدٌ للأبيء وإن علاء فيُقدّم على الابن واينه 
لان له إيلادا و اا فقدم عليهما كالأب» فإن احتمع أجداة فأو لاهم 
أقربُهم كالحدٌ مع الأب.. (فابنها) أي: الحرَةٍء (فابنه وإن نزل) يُقدّم الأقربُ 
فالأقرب؛ لحديث أمّ سلمة: فإنها لا انقضت عِدَتهاء أرسل إليها رسول الله 
كد يخطبهاء فقالت: يا رسول اللي ليس أحد يِن أوليائي شاهداأ. قال: 
«ليس مِن أوليائكِ شاهد» ولا غائبُ يكره ذلك». فقالت: قم ياعمر فزوج 
رسول الله ولو فزوّحه. رواه النسائي<). قال الأثرمُ: قلت لأبي عبد الله: 
فحديث عمرَ بن ابي سلمّة حين زوج ال ِدٌ أمه أم سلمة» اليس كان 
صغيرا؟ قال: : ومن يقول كان صغير !؟ أليس فيه بيا . ولأنه عدل من عصبتهاء 
فثبتت له ولاية تزويجهاء كأخيها. (فاخ لأبوين, ف) أخ (لأب) لأنّ ولاية 
النكاح حق يُستفادُ بالتعصيب» فقده فيه الأخ من الأبوينء كالميراث» 
وكاستحقاق الميراث بالولاء. (فابن أخ لأبوين» ف) ابن أخ (لأسهٍ وإن سفلا) 
أي: ابن لأخ لأبوين ولأبيه ويُقدم منهم الأقربُ فالأقرب (فعمٌ لأبوين؛ 
فعم (لأب» شم بنوهما) أي: العمين لأبوين ولأب(كذلك) أي: وإن 
راء يقدّم ابن العم لأبوين على ابن العم لأبي لم قرب عصبة نسيب) كد 
الأب ثم بنيه ثم لجل ثم بنيه» كذلكء وإن علواء (كالارث) أي: ترتيب 


. ١77 أي: أحكام إنكاجهاء ص‎ )١( 
.817-/41/5 في المحتبى‎ )١( 


۳۹ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱۹/۳ 


ثم المولى المنعِمُ ثم عصبنّه» الأقرب فالأقربة» ثم السلطان» وهو: 
الإمامٌ أو نائبه» ولو من بُعْاةٍ إذا استولؤا على بلد. 





الولاية بعد الإحموَةٍ على ترتيب الميراث بالتعصيبيء فأحقهم بالميراث أحقهم 
بالولاية» فلا يلي بنو أب أعلى مع بي أب أقرب منه وإن نرّلت/ درحتهم» 
وأْلى وَلَدٍ كل أب أقربهم إليه؛ لأنّ مبنى الولايةٍ على الشفقةٍ والنفرء 
ومظلنتها القرابة فأقربهم أشفقهم. ولا ولاية لغير العصبات» ا لام 2 
لأم» وبنيه» والخال وأبي الأم ونحوهم. نصّاء لقول على”: إذا بلغ النساءًٌ نص 
الحقائق» فالغضبة اول . يعين: إذا أدركن. رواه أبو عبيد في «الغريب» (). 
ولان مّن ليس مِن عصبتها شبية بالأحنيٌ منها. 

(ثم) يلي أنكاح حرو عند عدم عصيتها ين اتسس (المولى لمنهم) أي: 
المعيق؛ لأنه يرثها ويَُعقَلٌ عنهاء فكان له تزويجهاء وَقَدمٌ عليه عصبة النسب» 
كما قدّموا عليه في الإرث. (ثم عصبته) أي: الول العيِق بعد (الأقرب) 
منهم (فالأقرب) كالميراث» ثم مول المولى؛ ثم عصباته كذلككء ('ثم مولى 
مولى المولى» ثم عصباته کذلك" أبداء (ثم) عند عدم عصبة النسب والولاء 
يلي نكاح حُرَةٍ (السلطان: وهو الإمام) الأعظمء أو نائبه. قال أحمذ: 
والقاضي خب إل من الأمير ف هذا“ (ولو من بغاة إذا استولوا على بلا 
فيجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم ښخړي الإمام وقاضيه. قال الشيخ تفر 
الدين: ترويج الأيامى فرض كفاية إجماعاء فإن أباه سباكم إلا بظلمء كطابه 
علا لا نة صار وحوده کعدمه(). | 


)١(‏ غريب الحديث 7-4557/7 وفيه قال: وأصل النص: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها.. والحقاق: 


هو المحاقة, أن تحاق الأم العصبة فيهن» فتقول: أنا أحقّ. ويقول أولدك: نحن أحق. 
(۲-۲) ليست في (ز) و (م). 

(۳) معونة اولي النھی ۷۹/۷. 

. ۲۰ الاختيارات الفقهية ص۹‎ (٤( 


PY 


فإن عدم الكل زوّحها ذو سلطان في مكانهاء كعضل. فإن 
تعذر» وک کلت . 
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(فإن عُلِمَ الكلّ) أي: عصبة النسب والولاءء والسلطان ونائبُه» من المحل 
الذي به الحرّة» (زوّجها ذو سلطان في مكانهاء كعّضل) أوليائها مع عدم إمام 
ونائبه في مكانها(". والعَضلٌ: الامتناع مِن تزويجها. يقال: داءً عُضَّال إذا 
أعيا الطبيبَ دواؤه وامتنحَ عليه. 

(فإن تعذّر) ذو سلطان ف مكانها (وكلت) عَدُلاً في ذلك المكان 
يزوجها. قال أحمد في دِمقان9 قرية: يزوج من لا ولي لها إذا قاط فغ ف 
الكفو والمهرء إذا م يكن في الرستاق() قاض(؟2. لأنّ اشتراط الول في هذه 
الخال يمنع الدكاح بالكلية. 

(وولي أمة» ولو) كانت الأمة (آبقة سيذها) لأنه مالكيا له التصرف ي 
رقبتها بالبيع وغيرهء ف ففي التزويج أولى. (ولو) كان السيِّدُ (فاسقا) لأنه 
يتصرف في ماله (أو) کان (مکاتبا) إن أَذْن ل سيدة ف تزويج. إمائه. 

(وشرط في ولي) سبعة شروط: 

أحدّها: (ذكوريّة) لأن المرأة لا يبت لها ولاية على نفسيهاء فعلى غيرها أولى. 

(و) الثاني: (عقلٌ) فلا ولاية بحنون مطبق» فإن حُنّ أحياناء اوغ" 55 
أو نقص عقله بنحو مرض» أو حرم انظ ولا ينعزلٌ وكيله بطريان ذلك. 


. في (ز) و (م): «مكانه‎ )١( 

)۲( الدهقان: رئيس الإقليم. «القاموس اخيط» : (دهقن). 

(۳) الرستاق: معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم. «المصباح المنير» : (الرستاق) . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .11717/7١‏ 

(ه-5) في الأصل و (س) و (م): «أذنه». 


۳۳ 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


۰/۳ 


وبلوع, وحريّة إلا مكائياً يزوج أمته. 
واتفاق دين» إلا 1 ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة مسل والسلطان. 


8 © © © © 8# 8# شه هس ف هسه ب#ه ا شا شه هسه هت هالكظ ات #8 شاش هه 5 قت هس 8 8ه #ه هاس هسه سه ساي يس شاش شه اش فض انظ خض نش الل شا هاس #ه نه م م 


(و) الشالث: (بلوغ) أن الولاية ؛ يعبر ها كمال الحال؛ لأنها تنفيذ 
تصرّفي في حقّ غيره» وغيرٌ المكلف مولّى عليه» لقصور نظره» فلا تبت له 
ولاية؛ كالمرأة. قال أحمد: لا يزوج الغلامم حتى يحتلم لیس له م( ' 

(و) الرابع: كمال/ ( حرم لأ العبد والبضَّ لا يستقلان بولاية على 
أنفسهماء فأؤلى على غيرهماء (إلا مكاتبا يزوج أمته) فيصح» وتقدم. 

(و) الخامس: (اتفاق دين) الول والمولى عليهاء فلا ولاية لكافر على 
مسلمة ۽ وكذا كب "» ولا تصرانيي على موسي وو ألا درت 
ر عقدٌ عليه یله كاحارتها (و) إلا 3 كافرة اسلې فله أن يزوحها 
لكافر؛ لما تقدّم؛ وكذا أمةٌ كافرةٌ لمسلمق فيزرّحها وله سيّدتها على ما 

سبق 25 (() إلا (السلطاث) فيزوج من لا ولي لها من الكوافر؛ لعموم ولايته 


على أهل دار الإسلام» وهذه من أهل الدار» فتثبت له الولاية عليهاء كا لمسلمة. 


(و) السادس: (عدالة) نصا لقول ابن عباس: لا نکاح إلا بشاهدي 
عَذل» وول مرش( قال أحمد: : أصح شيء .هنا قو ابن عباس 27 يعئ: 
وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي وشاهِدي عَدْلِ؛ وأيما 


(۲-۲) ليست ف (ز) و (س) . 

(۳). ي (م): «فعلیه» . 

. ۱۴۳۰ ص‎ )٤( 

. آحرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٥( 
.181/7١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )7( 


۳4 


ولو ظاهرةٌ» إلا في سلطان وسيّدٍ 

ورشد» وهو معرفة الكفو ومصالح النكاح. 

فإن كان الأقرب طفلاً؛ أو كافراًء أو فاسقاً أو عبداء أو عضل؛ 
بأن مَنعها كمُوأً رَضِيئْه» ورغِب .ما صحّ مهرأء ويُفسّق به إن تكرّرء أو 
غاب غيبة منقطعة» وهي ما لا eee e FEET GE EOE KEE EE‏ 





اعرأة انها ول مسر انیا پام 40 زوف البرقاني”؟ بإستاده 
قن جا مرفوعا. دلا نكاح إلا بولي وشاهِدَي عذل» . ولأنها ولاية 
اظ ية قل تع بها الفاسق» أكولاية المال. 

(ولو) كانت العدالة (ظاهرة) فيكفي مستور الجال, كولاية المال. (!لا ف 
ملطائي 201 ٠+‏ يشترط في تزويجه بالولاية العائّة العدالة للحاحة. (و) إلا في 
اسیا اھ نے لا خف ن ملک کا نر اعا 

و السابع: (رشة) لا تقذ عن ابن عباسء (وهو) أي: الرشد هنا: 
(معرفة الكفؤ ومصاح عي وليسر هو فقا امال فإن رشد : كل قم 
ا کو ا آنه له 7 بط رڈ فر سے ولا ود ما ا إ8 
فهمت إشارته» لقيامها مقام نطقّه ي جي العقود. 

(فإن كان الأقرب) من أولياء الحرّة (طفلاًء أو كافراء أو فاسقاء أو 
عبداء أو) اتصف الأقرب بصفات الولاية» لكن (قضل بأن منعها كفوًا 
رضيّته ورغب) فيها (بما صحّ هرا ويفسق) الولي (به) أي: العضل (إن 
تكرر مف أو غاب) الأقرب (غيبة مقا وهي) أي: الغيبة المنقطعة: (ما ل 
)١(‏ أخرحه الدار قطين في «سننه» 717-7171/1ء والبيهقي في لالسنن الكبرى» 2١74/17‏ وصحح 
وقفه. وانظر: «الإرواء» 74/1ا-.174. 
(؟) هو: أبو بكرء أحمد بن محمد بن أحمد البرقاني الشافعي. شيخ الفقهاء والمحدثين» صاحب 
التصانيف. (ت 475ه). «سير أعلام النبلاء» .٤1۸-٤1٤/١۷‏ 


(7) أخرحه الطبراني في #الأوسط» )257٠0(‏ . وانظر: «الإرواء» 751/5. 
)٤(‏ بعدها قي (ز) و (م): «أي: ولو كان دون مهر المثل لرضاها به حينئلر» . 


١ "6 


شرح منصور 


منتهى الإرادات | . . إلا و 5ا : وم فق أو ھا ا أو تعرش مراجعته بأسرء 


۲۹/۳ 


أو حبس» زوج حرّةٌ أبعدُء وأمة حاكم. 
وإن زوج حا کم أو أبعد بلا عذر للأقرب. م يصح. 
فلو كان الأقرب لا يُعلم أنه عصبة» أو أنه صار أو عاد أهلاً بعد 


تقطّع إلا بكلفة ومشقة) مشقة) قال في «الإقناع» :2١(‏ وتكون فوق مسافةٍ القصر. 
(أو جُهل(" مكانه) أي: الأقربء (أو تعدرت مراجعه) أي: الأقربيء 
(بأسرء أو حبس) ونحوهماء (ذوج) امرأة (حرّة أبعد) أوليائهاء أي: ٠‏ من يلي 
الأقرب المذكورٌ فى الولاية» أما فيما إذا كان الأقرب طفلا أو كافراء وهي 
مسلبة أو فاسقا أو عيداة فلعدم ثبوت الولاية للأقربه مع اتصافه ما ذكرء 
فو حو ده کمدید وأما مع عضل الأقرب. أو غييته الغية المذكورة, أو تعذرا 
مواجهته» فلتعذر الترويج مِن حهته» أشبه ما لو حن» فإن عَضلوا كلهم 
زوجها الحاكم. (و) زوج افق قاب سيذهاء أو تعذّرت مراجعته بنحو 
أسرء (حاكم) أن له النظر في مال الغائب ونحوه. 

(وإن زوَّج) امرأة (حاكمٌ) مع وجود وليّهاء لم يصع (أو) زوّحها ولي 
(أبعد بلا عدر للأقرب) إليها منه, 2 يصح) النكاح؛ إذ لا ولابة للحاكم 
والأبعدٍ مع من هو احق منهماء أشبها الأحبي. 

(فلو كان الأقرب) عند تزويج الحاكم أو الأبعدء (لا يُعلمُ أنه عصبة) ثم 
غلم بعد العقا م يعد (أو) كان المعهود عدم أهلية الأقرب لصغر ونحوه؛ ولم 
لم أن صا ور اوه و ونحوهء ثم لم بعد العف ترا كا" اثارت 


or ()‏ 
(۲) في (م): «(جعل».. 


۱۳٦ 


ثم عُلم؛ أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقدٍء م يعد 
اي كتابوة خم مَوْلِيّنه الكتابية حتى من مسا ويباشره. 
يشترط فيه شروط املع 
فصل 
ووكيلٌ كلٌ ول يقومٌ مقامّه غائباً وحاضراًء واه أن ی وکل قبل 
إذنها وبدونه. 





(ثم غلم) أنه عاد أهلا بعد( تزويجهاء لم يعد العقد. (أو استلحق بت 
ملاعنة أب بعد عقد) وليها عليهاء 7 يعد) العقد؛ أنتضحانا للأصل في جميع 
هذه الصور. 
(ويلي كتابيٌ نکاح مولیټه) کبنټه وأخحټه لكاب بية) لقوله. تعالى : ووا 
كَمَر ابعص أوْليَآءُبَعْضٍ» [الأنفال:77] » (حتى) في تزويجها (مِن مسلم) 
لأنه وليهاء > فصح أن يزوحها منه» كما لو زوحها من كافرء ویباشره» أي: 
ا لأنه وليهاء أشبه ما لو زوّجها يسن. كافره (ويُشترط فيه) أي: في 
كافر يزوج مَوليته الكافرة (شروط) الولي (المسلم) من الذكورية والتكليف 
وغيرهما. 


(ووكيل كل ولي) ممن تقدم (يقوم مقامه غائبا وحاضرا) مجبّرا كان أو 


غيره؛ لأنه عقد معاوضة» فجاز الت وكيل فيه» کال وقياساً على توكيل 
الزوج؛ لأنه روي أنه وةٌ وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة("), ووكل عمرّر بن 
أميّة الضتّمري في تزويجه أمّ حبيية7. (ولهم) أي: لول غير ابر (أن يوكل قبل 
إذنها) أي: مُوليته. (و) له أن يوكل (بدونه) أي: إذن مُولِيتِه؛ لأنه إذن 


: . ي (س): «قبل»‎ )١( 
.)١/٠٤٠١۲( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۸٤١( أحرحه الترمذي‎ )۲( 
.٠١۹/۷ أحرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎  )۳( 


١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرابات 


۲/۳ 


يشت ل وکیل ما لَه من إحبار وغيره» لکن لاب من إذن غير بره 
لوكيل. فلا يكفي إذنها لوليّها بتزويج أو توكيل فيه» بلا مراجعة 


وكيل لاء وإذنها له بعد تو كيله. 


فلو وكَلَ ول ثم أذنت لوكيله» صحّ ولو لم تأذث للوي. 
ويُشترط في وكيل ول ما يُشترط فيه. ويصح توكيل فاسق ونحوه 
في قبول. 


يِن الولي في التزويج» فلا يُفتقرٌ إلى إذن المرأةٍ ولا الإشهادٍ عليه كإذن 


الحاكمء ولأنّ الول ليس وكيلاً للمرأِ» بدليل أنها لا تملكُ عزلّه من الولاية. 

(ويَغبت لوكيل) ول (ما لّه) أي: الول (ين إجبار وغيره) لأنه نائبّه؛ 
وكذا سلطان جاكيم يأذن لغيره في الترويجء (لكن لابدٌ مين إذن غير مجبّرة 
لوكيل) وليها؛ لأنه ا ا ا (قلا 
يكفي إذنها لوليها بترويج أو تو ت وکیل فيه) أي: التزويجء (بلا مراجعةٍ و كيل 
ها) أي: لغير ابحبرَة في د (وإذنها له) أي: الوكيل (فيه) أي: الترويج 
(بعد توكيليه) أن الذي د يتب إذنها فيه للوكيلٍ هو غير ما وکل فيه امكل 
فهو كالم وكل في ذلك» ولا أثر لإذنها له قبل/ أن يوكله الوليٍ؛ لأنه اني 
إذن» وأما بعده فكول. ٠‏ 

(فلو وكل ول) غير بحبرةٍ في تزويجهاء (ثم أذنت لوكيله) أي: وكيل 
وليها في ترويجهاء فزؤجحهاء (صح) النكاح» (ولو لم تأذن للولج) في التوكيلٍ 
أو الترويج؛ لقيام وكبله مقامه. 

(ويشكرط في وكيل ول ما يشرط فيه) أي: الول من ذكورة وبلو م 
وعقلء وعدالة» ورش وغيرها؛ لأنّها ولاية فلا يصح أن ن يباشرها غير أهلهاء 
ولأنه إذا لم يملك ترويج م مولييه أصالة» فلن لا يملك ترويج م موليّة غيره بالتو کيل 
أؤْللى» (ويصح توكيلٌ فاسق ونحوه) كيهودي وكله مسلمٌ (في قبول) نكاح 


۳۸ 


ويصح توكيله مطلقاًء كزوج من شكت» ولا يَملكُ به أن يزوّحها 
من نفسيه» ومقيّدأء كَرَوْجْ زيداً. 

وإن قال: زَوّجء أو اقبَلْ من وكيله زيدء أو أحدٍ وكيليُهء فزوج 
أو قبل من وكيله عمروء لم يصح. 





يهرديّة له(١)؛‏ لأنه يصح وله لنفسيه النكاح» صح لغيره. 
(ويصح تو كيلم أي: الول أن يزوج (مطلقا) كقوله: (زواج من شئت شعي 
نصّاء وروي أن رحلا من العرب ترك ابتّه عند عمرَ» وقال: إذا وحدت كفوا 
فزوحه. ولو بشراك نعلِه؛ فزوّحها سی ا بن عفان» فهي أم عمرو بن 
عثمان()» واشئهرَ ذلك و ینکر» ولأنه إذن في النكاح» فجاز مطلقاء كإذن 
المرأةٍ لوليها. (ولا يَملك وكيل به) أي: بالتوكيل المطلق (أن يزوجَها من 
نفسيه) كالوكيل في البيع؛ أن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيرّهء وله 
تزويجها من أبيه واينه ونحوهما. 
)9( يصح و كيله (مقيّدا؛ كزوج زيدا) أو زوج هذاء فلا يزوج من غيره. 
(وإن قال) ول لوكيله: (زوّج) من وكيل خاطب بنتِي زيلي» أو مِن أحد 
کیلیه» (أو) قال حاطب لوكيله في قبول نكاح: (اقبل) النكاحّ (ممن وكيله) 
أي : مكل المخطوبةٍ (زيدء أو) قال حاطب لوكيله: اقبل مِن (أحد 
وكيليه) وأبهم؛ وله وكيلان زیڈ وعمرّوء (فزوج) وكيل ولي من وكيل 
زوج عمرو في الأولئيّن» لم يصمح (أو قبل) وكيلُ زوج النكاحّ (ين وكيله) 
أي: الول (عمرو) في الأحيرتينء (لم يصح) النكاح؛ للمخالفة فيما إذا قال: 
مِن و كيله زيل؛ وللإبهام فيما إذا قال: مِن أحد وكيليّه. 
)١(‏ بعدها في الأصل و (س) : «في قبول نكاح» . 
(۲) ذكر ابن حجر في «الإصابة» 2181/11 في ترجمة أم أبان بنت جندب بن عمروء أن الزبير ذكر 


ها قصة في تزويج عمر إياها عثمان بن عفان. وذكر ابن سعد في «طبقاته» ٠١١/١٠١‏ أنها أم عمرو 
بنت جندب بن عمرو. 


۱۴۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۳/۳ 


ويُشترط قولٌ ولي أو وكيله لو كيل زوع : زوحت فلانة فلاناء 
لفلانء أو: زوحت موكُلك فلاناً فلانة» وقول وکیل زوج: قبلته 
لوكلي فلان» أو لفلان. 

ووصِي ول أبِو أو غيره» في نكاح عنزلته؛ إذا نص له عليه 
فبيرٌ من يُجيره من ذكرٍ وأنثى؛ ولا خجيارٌ ببلوع. 


(ويُشترط) أ فيه توكيلٌ في قبول» (قول ولي و کیل ۽ زوجء (أو 
قول (و كيله) 7 الولي (لو كيل ي زوج: زوجت فلانة) بت فلان .4 
ويصفه عا يتمیز به» (أو) زوحت فلانة بنت فلان رھ ابن فلان (أو) 
يقولٌ ول أو وكيله30): (زوجت موكلك فلانا فلانة) بنت فلان. ولا يقول: 
زوّحتكها ونحوه. (و) يشترّط (قول وكيل زوج: : قبلته) أي: لنکاح (لوكلي 
فلات أو) قبلته (لفلان) بن فلان. فإن لم قا ذلك» لم يصح النكاح. 

(ووصي ولي أب أو غيره) كاع وعم لغير أمٌ (في) إيجاب (نكاح) 
وقبوله (منزلته) أي: الموصي» (إذا نص) الوصيي؛ لم أي: / الوصي 7 
أي: النكاح» فتستفاد ولاية التكاح بالوصيِّةِ؛ لأنها ولاية ثاببئة للموصِي 
فجازت وصيته بهاء كولاية المال» ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته 1 
نائبه مقامه تحار أ ينايب كينا بعد موته» فإن لم ينص له على النكاح بل 
وصّاه على أولاده الصغار يَنظُرٌ في أمرهم("”» لم يُملك بذلك تزويج أحار منهم. 
وإن قال: وصيت إليك أن تروحهن من ششت. ملك التزويج. (فيجبر) وصي 
من يُجبره) موص لو كان حيًا (مِن ع وأنثى) لقيايه مقامّه» سواء عين له 
الزواج أؤلا؛ لأنّ مّن مَلكَ اتتزويج؛ إذا عُيّنَ له الزوجٌ؛ ملكه مع الإطلاق. (ولا 
خيار) لمن زرّحه وصررٌ صغيرا م من ذكر وأنثى» (ببلوغ) لقيام الوصي مقام 


الموصي» فلم يثبت في تزويجه خيارء كالو كيل. 


(۱) في (س): «لوکیله» . 
(؟). في (س): «أمورهم» . 


فصل 
وإن استوّى وليّان فأكثرٌُ في درحة؛ صح الترويجٌ من كل واحدٍ 
والأولى تقديمُ أفضل» فَأَسَن. 
وإن تشاحواء أقرع» فإن سَبّق غير من قَرَّع» فزوج وقد أذنت 
هم» صح. و إلا سن من ااا ت 


(وإن استوى وليّانِ فاكثرٌ) لامرأةٍ (في درجة) كإحوةٍ كلهم لأبريينء أو 
لأبوء أو بن إحوةٍ كذلك» أو أعمامء أو ينيهم كذلكء. (صح الترويج من 
كل واحد) منهم؛ لوحودٍ سبب الولاية في كل منهم. (والأولى تقديم افضلٍ) 
المستوييّن في الدرحة علما ودينا ليروّج» فإن استووا في الفضل (فأسن) لأنه 
عليه الصلاة والسلام نا تقدّم إليه محيصة» وحويصة وعبد الرحمن بن سّهلء 
وكان اأسغرضي فقال النبى د : «كبر كبر» أي: قدم لک ققدم 
ص60 ولاه أخوط للعقدٍ في اجحتماع شروطه» والنظر ف الحظ. 

(وإن تشاحوا) أي: الأولياءُ المستوون في لنرج فطلب كل هب أن 
يزوج» ( (أقرع) بيد ؛ ينهم؛ لتساويهم في الحق» وتعذر الجمع بينهم.(فإن سبق غير 
مّن قرّع) أي: خرحت له القرعة» فزوج وقد أذنت هم) أي: لكل واحاد 
منهم؛ (صح) الترويج» لصدوره من ولي كامل الولايق» بإذنٍ موليته» أشبه ما 
لو انفرد بالولاية» (وإلا) تأذن لهم بل لبعضهم, (تعين مَن أذنت له) فيزوحها 
دون غيرة؛ إن لم يكونوا مجيرين» كأوصياء بكرء جعل أبوها لكل منهم أن 
رة بم طالهم عقت سے ولتت باکر ہن او سک ركبا إل 
منهم» كالأمة المشتركة. 


))١177( والترمذي‎ ».)١774( وأبو داود‎ »)75()١779( ومسلم‎ :)۳٠۷۳( أخخرجه البحاري‎ )١( 
والنسائي في «المحتبى» ۰۱۲/۸ وابن ماحه (۲۹۷۷)» من حديث سهل بن أبي حثمة؛ ورافع بن خديج.‎ 


١*١ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


م«/ع ؟ 


إن زوج ولان لاثن» وحُهل السب مطلقاء أو غلم سابة 
نسي أو عُلمَ السبْق وحهل السابق» فسّحهما حاكم. 
وإن عَلم وقوغهما معأ بطلاً. 
وها في غير هذه» نصف المهر بقرعة. 
وإن ماتت فلأحدهما sess‏ 





(وإن زوج ولیان) مستویان() درحة مُوليتهماء (لاثنين) كأن زوحها 
اجذعما لزيتة والآحر لعمروء (وجُهل السب مطلقا) بان م یعلم هل وقعاا) 
معا أو واحدا بعد آخرء فسَّحتَهما حاكم. (أو عَلِمَ سابقٌ) منهماء (ثم نسي) 
السابى(")» فسحهما حاكم (أو غلم السبق) لأحد العقدين على الآحر» 
(وجهل السابق) منهما (فسخهما حاكم) ت لأا اسا 
طريق للعلم يه. ولا مرح لأحدهما على الآخر. وإن طلقا م يحسج إلى 
اس > فان عقد عليها/ أحذهما بعد لم ينقص بهذا لعزلا 4 عددُه؛ لأنه 
يتعين وقوع الطلاق به» وإن أقرّت بسبق لأحدهماء لم يقبل. نصا 

(وإن علم وقوعهما) أي: العقديّن (معاً) في وقستو واحار؛ رگا أي 
فهما باطلان مِن أصلهماء لا حتاحان إلى فسخ» ولا “تو آرت افيهما. 

(وها) أي: الي زوّجَها ولياها لانن وم يعلم السابق بعينِه» (في غير 
اا الصورة» وهي ما إذا عُلم وقوعُهما معا زات ؛ المهر) على أحدهما 
(بقرعةٍ) بين الزوجين» فمن حرجت عليه القرعة, أذت منه نصف المسمّى؛ 
لأنّ عقدَ أحدِهما صحيحٌ» وقد انفسخ قبل الدحول» فوجحب عليه نصف 
المهر. وأمّا إذا عُلم وقوعُهما معاء فلا شىء ا عليهما. 

(وإن ماتت) في غير الأخيرق» قبْل فسخ الحاكم نكاحّهماء (فلأً<دهما 


3 في 9 ت , 


(؟) في (س): «زوحا» . 
(۳) بعدها في (ز) و (م): امنهما) . 


وإن مات الزوحان» فإن كانت أقرتْ بسبْق لأحدهماء فلا إرث 
لما من الآخر. . وهي تدعي ميرائها رن 5 له» فإن كان اذعى ذلك 
ایض دفع إليها. وإلاء فلا» إن نک ورلته. 

وإن لم تكن أقرتْ بسبق؛ ورثت من أحدهما بقرعة. 


ومن زوج عبده الصغيرً بأمته» أو ................ ee‏ 





نصف ميراثها) إن لم يكن ها ولد (بقرعةٍ) فيأحذه من حرحت القرعة له 
(بلا يمبن) لأت وك لا ف باك 

(وإن مات الزوجان) أي: العاقدان على امرأٍء وجُهل السابق منهماء (فإن 
كانت أقرّت بسبق لأحدهماء فلا إرث لها من الآخر) لأنها مقَةٌ ببطلان 
نكاحه؛ لتأخرهء (وهي تدعي ميرائها من أقرّت له) بالسبق ضيه صحة 
نكاحيء (فإن كان اذعى ذلك) أي: السب (أيضاً) قبل موتّهء (دُفع إليها) 
إرنّها منه. (وإلا) يكن ادّعى ذلك قبل موته» رفا يُدقَع إليها شيءٌ (إن أنكر 
ورثته) سبقه وها تحايفهم أنهم لا يعلمون أنه السابق» فإن نكلواء فى عليهم. 

(وإن لم تكن) المرأة أقرّت بسيق) لأحدهماء (وَرشت من أحليهها 
بقرعة) بأن يقرّع بينهماء فمن تحت عليه القرعة فلها إرثها منه؛ وروی 
حنبل عن أحمد ر له ثلاث بناتي» زوج إحداهن» مِن رس ثم سات 
الأب» ولم يعلم أيتهن تهن زوج» قر ع» فأ متهن أصابتها القرعة» فهي زوحكُه 
وإن مات الزوجٌء فهي الي ترثه(. 

(ومّن زوَّج عبده الصغيرٌ بأمبه) حاز أن يتولى طرفي العقدٍ بلا 
را. قاله في دشرحه؛9» لله د كم الك ل يكم الإذنٍ. (أو) زج 


.778-11914/7٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.41//17 معونة أولي النهى‎ )۲( 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


۲o/ 


ابه بينستو أخيوء أو وصويٌ في نكاح صغيرا بصغيرةٍ تحت جره 
ونحوهء صحّ أن يتولى طرقي العقاد. ظ 

وكذا ولي عاقلةٍ تَحِلُ له» كابن عم ومولى» وحاكيء إذا أذنت 
له. أو وكل زوجٌ وليّاء أو عكسّه. أو وكلا واحداء ونحوه. 


(ابنه) الصغور ونحره (ببنسته أخينه) حاز أن يتولّى طرفي العقد. (أو) 
زوج (وصي في نكاح صغيرا بصغيرةٍ تحت ججره» ونحوه) كما لو زوّج ابنه 
بصغيرة» هو وصومٌ عليهاء (صح أن يتولى طرفي العقد). 

(وكذا ولي) امرأةٍ (عاقلة(') تحل له كابن عم. ومولى. وحاکم» إذا 


أذنت له) بعت عه أو عتيققٌه أو من لا ول هاء في تزويجهاء فيصح أن 


يتولى طرفي العقدد؛ لما روى البحاري» عن عبد الررحمن بن عوفي أنه قال 
لأم حكيم ابنة قارظر(©: أتحعلينَ أمرّك إلي؟ قالت: : نعم. قال: قد تروكحتك. 
ولأنه ملك الإبعاب والقبو ل “فحاز آن پر لاهساء كما لو زوج أمته قله . 
الصغير. (أو وکل زوج ولها) لمحطویته/ أن يُقبل له النکاحَ من نفسيهء فيحوز 
للول تولي طرفي العقلد. (أو عكسُُه) بأن وكل لوي الزوج في إيجاب النكاح 
اقا ايوز للزوج أن شولى طرفي العقد. (أو وكلا) أي: الزوج والولي 
رحلا (واحدا) بأن وكله الول في الإيجابيء والزوج في القبول» فله أن يتولى 
طرفي العقدٍ لهماء (ونحوّةه) أي: ما تقدّم, كأن أذِنَ سيد لعباده الكبير أن 
تزوج أمته؛ أو نحو النكاح من العقودء كالبيع وا وي فيجوز فيهما EF‏ 


طرفي العقد دا وكل أحدُ العاقدين الآخرء أو وکلا واد 


. ليست في (م)‎ )١( 

(۲) فی صحيحه قبل حديث (51171) معلقا بصیغة ابحزم» ووصله ابن سعد فې «طبقاته) ۰٤۷۲/۸‏ 
وصححه فی «الإرواء» 55/5؟. 

(1) هي: أم حكيم بنت قارظ بن خخالد بن عبيد من بي ليث حلفاء بي زهرة» كانت زوج عبد 
الرحمن بن عوف. «الاصابة» .۲١۱-۲۰۰/۱۲۳‏ 


ويكفي: زوحت فلاناً فلانة أو تزوجتهاء إن کان هو الزوج أو 
وکا 


إلا بنت عمّه وعتيقته ابحنونتيْن» فيُشترط ول غيرُه؛ أو حاكم. 
فصل 
ومن قال لأمته الى يَحِلٌ له نكاحها إذا» لو كانت حرة من قن 
أو مدبرة» أو مكاتبة» أو معلق عتقُها بصفةء أو أمٌ ولده: أعتقتّك 
لے عل ساق آر: لے نتو انی a atan‏ 


(و) لا يُشترط في تولي طرفي العقدٍ الحم بين الإيجاب والقبول بل (يكفي: 
زوّجت) فلانة بست فلان (فلانا) وينسبّه ما يمير به» وإن لم يقل: وقبلت له 
نكاحها. (أو) يقول: (تزوّجتها) أي: فلانة بنتَ فلان (إن كان هو الزوجٌ) وإن 
م يقل: وقَبلتُ نكاحها لنفسي. (أو) كان (وكيله) أي: الزوج فيقول: تزوّجتُها 
لوكلي فلان أو لفلان بن فلان» وإن : ل يقل: وقبلت له نكاحها. 

(إلا بدت عمّه وعتيقتّه امجنونتين) إذا أراد تزرّحهماء فلا يتولى طرفي 
عقدهماء (فيُشترط) لتزوحه بهما(١©‏ (ولي غيرُه) إن كانء (أو حاكم) إن 
/ يكن غيرها لأنّ الولي اعشبر للنظر العؤلى عليه والاحتياط له» فلا يجوز له 
لرا قيما عو مولي عليه لكان التهمة كالوكيل :ف البيع لا بيع لنقسسه 
فيز و جه ول غيره» ولو أبعدَ منه» إن وجحد» رالا مالم تصني التهمة. 

(ومّن قال لأمتِه التي يحل له نكاحها إذا) أي: قت القول (لو كانت 
حر لتدحل الكتابية» وتخخرّج الحوسية, والرتية والسدة: لعدم حل كل منهن 
له إذا("» (مين) بياث - (لأمبه) - (قن» أو مدبرةء أو مكاتبة أو مول عتقها 
بصفة, أو أم ولده: أعتقتك وجعلت عتقكٍ صداقّك. أو: جعلت عَدْقَ أمتى 


. في(س) : «لترويجهما»‎ )١( 
ليست في (س) و(ز) و(م).‎ )١( 





منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


۲۹/۴۳ 


صداقهاء أو: صداق أمى عتقهاء أو: قد أعتقتهاء وجعلت عتقّها 
صداقهاء أو: أعتقتّها على أن عتقّها صداقهاء أو: أعتقتّكٍ على أن 
أتروحَك» وعتقِي أو عتقك صداقك» صح وإن لم يقل: وتزوّحتالك؛ 
أو : وتزوحتهاء إن كان متصلاً بحضرةٍ شاهدين 


صداقها. أو) قال: حعلت (صداق أمتي عتقها أو) قال: (قد أعتقتها [ 


وجعلت عتقها صداقها. أى قال: (أعتقتها على أن عتقَها صداقها. أو 
قال: (أعتقتك على أن أتزوجّكي. و عتقي) صداقك. (أو: عتقك صداقك, 
صح) العتق والنكاح في هذه الصور كلهاء (وإن لم يقل: وتزۇجتك» أو) م 
يقل: (وتزوّجتها) لتضمن قوله: (وجعلت عتقها) ونحوه (صداقها) ذلك. 
والأصل فيه. حديث أنس : ُن لني َي أعتق صفيّة» وحعل عتقها صداقها. 
رواه أحمدء وأبو داود» الاي وصححه: والنسائي<١),‏ وعن:صفية قالت: 
أعتقي/ رسول الله يكو وحعّل عتقي صداقِي. رواه الأثرم0©» وله بإسناده عن 
على أنه كان يقول: إذا أعتقّ الرحلٌ أمَّ ولدِه» فجعّل عتقها صداقهاء فلا باس 
بذلك20©. ولأن العتق يجب تقديه على النكا ح “ليصح وقد شرل سداق 
فتتوقف صحّة العتق على صِحَّةٍ التكاح ئ عرد فم سيق هد وقد بت 
العتق» فصح ح النكاح» وكذا لو ال اي وتزوجتّها على ألفي ونحوه. (إن 
كان) الكلام (متصلا) ولو حكماء وكان (يبحضرةٍ شاجتین) عدلین» فإن 
قال: أعتقتك. وسكت سكوتا يمكنه الكلامُ فيه» أو تكلم بأحبئ. تمتا 
وجعلت عتقك صداقك. ونحوه» لم يصح النكاح؛ لصيرورتها بالعتق حرة» 
فيحتاج أن يتزوّحها برضاها بصداق حديدء وكذا إن كان لا بحضرة 


.۱۱۸ تقدم مخريجه ص‎ )١( 

(1) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» 4 .74-1١/7/17‏ 
(۳) المقنح مع الشرح الكبير والإنصاففب .77”5/7١‏ 
(4-54) ليست في (س). 


ويصح جعلُ صداق من بعضّها حر عنْقَ البعض الآخر. 

ومن لتاقل لاسرا زک مایا مص فيس ما اق 
: وتجبَرٌُ على الاستستعاء() غير مَلِيئة. 

ومن أعتقها بسۇالها على أن تَنكحَه» أو قال: أعتقتك على أن 
تتكحيني فقط» ورضيت» صحّ. ثم إن نكحتّه؛ .......... i AR‏ 


شاهدين؛ لقوله َه : «لا نكاح إلا بول وشاهدَي عَدْل» . ذكره أحمد ف 
رواية اينه عبد KONÎ‏ 

(ويصح جَعْلُ صداق من بعضها حر عتق البعض الآخر) إن أذنت هي 
ومعتق البقية. 

(ومن طلقت قبل الدخول) وقد جعّل عتقهاء أو عتقّ بعضهاء صداقهاء 
(رجّع) معتقها (عليها بنصف قيمةٍ ما أعتق) منها. نصّاء وإن سقط لرضاع 
أو نحوه. رجّع بكلها وقت عتق» وتجبّر على الإعطاء | إن كانت مليفة به. 
(وتجبر على الاستسعاء) أي: التكسّبيء (غيرٌ مليئة) لتعطيّه أو ما بق منه؛ 





لان الطلاق قبل الدخول ؛ يوحب > الرحوعً في نصفي ما فرَضّ لهاء وقد فرض 


له ما أعتق منهاء ولا سبيل إلى الرحوع في الق بعد زواله» فرحع بنصف 
قيمة ما أعتقّ منها؛ لأنه صداقها. 

(ومّن أعتقها) ربُها (بسؤالها) عتقهاء (على أن تتكحه. أو قال) شا 
(أعتقتك على أن تنكحيني فقط) وم يزد على ذلك» (ورّضيت» مخ 
العتق» ولم يلزمها أن تنكحه؛ لذ اسن وقع سلفا في نكا فلم يلزمها» كما 
لو أسلف حرة به ألفا على أن تتز و جه» (ثم إن تکحته") فلا شيء عليها؛ لأنه 
)١(‏ امتمنعَى العبد: كلفه من العمل ما يؤدٌّي به عن نفسه إذا أَغْتّق بعضه إِيَعْنِقَ به ما بَقِي. 
«(القاموس): (سعي). 


(۲) لم جحده. 
(۳) في (م): «أنکحته» . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


۷/۳ 


لک فعليها قيمة ما أعتق. 
وإن قال: زكحتك لزيد وحعلت عتقك صداقك» ونحوّه أو : 
أعتقتك وزوّحتك له على ألفيء وقبل فيهماء صح كأعتقتك 
وأكريتك منه سنة بألف. 





قد 3 5 رط عليها. 

(وإلا) كه (فعليها قيمة ما أعتق) ها ال اناز يعضاء الآنه 
أزال ملكه عنها بشرط عوض لم يُسلّم له تامج الر حو بای كالبيع 
الفاسد إذا تلف المبيع بيد الشرى. وسواء: امتنعت ین روه أو بذلته فلم 
ينزوجهاء کا هر ف «الشر ح)(١2.‏ وتعتبر القيمة وقفت الإعتاق؛ أنه وقت 
الإتلاف. 

(واإن قال) لأمته: (زو جات ریا وجعلت عتقك صداقك» ونحوه) 
كزوجحت أمي لزيد وعتقها اها صح على قياس ما سبق. . (أو) قال 
لأمته : (أعتقتك وزوجتك له) ای لزيد (على ألفي وقبل) زد يد النكاح 
(فيهما) أي: الصورتين» (صح) شي وافكاح (كاعىقتك وأكريتك منه) 
أي: زيا (مسنة ة بألف) / فيصح العتق والإحارة إن قَبِلّها زيدٌ وهو يمنزلة 
استثنائه الخدمة() . 

الشرط (الرابع: الشهادة) على النكاح؛ احتياطا اللنيسب و حوف الإنكار؛ 
لحديث عائشة مرفوعا: «لا بد في النكاح ين حضورٍ أربعة: الو والزوج 
والشاهنان1. رواه الدارقطي‹". . وعن عن ابن عباس قرغا «البغايا اللواتي ؛ يزو حن 


.۲٤٠-۲٤۱/۲۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في (ز): (جزء منه) . 
(۳) ف سننه ره ٢‏ 


١ 8 


إلا على البو صلى الله عليه وسلّم. 
فلا ينعقدُ إلا بشهادة ذكريْنِء بِالغيْنِء عاقليْنِ» متكلميْنِ, سميعينء 
مسلمَيّن» د أن الزوجة ذميّة عدليْن ل ظاهراً. ۰ ۰ 
فلا يُنَقَضْ لو بانا فاسقيّن» غير متهميين لرَحِم ولو أنهما ضّريران» أو 





أنفسهرن بغير بينة). رواه الترمذي('). ولأنه عقد يتعلق به حو غير المتعاقدين» 
وهو الول فاشتّر طت فيه الشيادة لملا يجحده أبوه فيضيع لبف قلاف 
من العقودٍ. 

(إلا على الي َد ) إذا نک ونك لا مِن الإنكارء (فلا ينعقد) ادك 
(إلا بشهادة ذ کرو » بالغين» عاقلّين, متكلمَين عيعين, مسلمين. ولو أن 
الزوجة ذميّة. عدلين ولو ظاهرا ا) لأنّ الغرض يِن الشهادة إعلان النكاح» 
وإظهاره؛ ولذلك يثبت بالاستفاضة» فإذا حضر من پھر بحضوره» صح. 

(فلا ينقض لو بانا) أي: الشاهدان (فاسقين) لو قو ع النكاح في 
القر 6 والبوادي» وبين عامة الناس من ل يعرف حقيقة ة العدالة» فاعتبار 
ذلك يشق» فاكتفِي بظاهرٍ الحال فيه. قلت: وكذا لا يُنَقَضّ إن بان الولي 
فاسقا. (غيرَ متهمين 0 بأن لا يكونا مِن عمودّي نسب الزوحين أو 
لولي» فلا تصح شهادة أ بي الزوحة. أو حدها فيه ولا اينها وابنه فيه وكدذا 
او ازوج وخا و واب او وان رلب للتهمقه وكذا أ و الولي واش 
ها على ول أضبهس الاسعاضة رر أن يذ الصو ميث ل 
يشكُ في العاقدينء» كما يَعْلَمّه*» من رآهما. (أو) أي: ولو أن الشاهدين 
)1( في سننه (۱۱۰۳)» وفيه ا#يُنكِحنَ» بدل ايروحنَ» . 
(۲) يي (س): «إعلام) . 
(۳) بعدها في (م): «والأمصار» . 
)٤(‏ في (م): «يعلم ذلك» . 


١ 6 


شرح منصور 


هنتهى الإرادات 


؟ 


عدوا الزوجيّنء أو أحدهماء أو الول. 
ولا يبطله : راص بکتمانه. 
تشترط الشهادةٌ بخلوها من الموانع» أو إذنها. والاحتياط الإشها. 
ر ااعی زوج إذنّهاء وآنکرت» صدقت قبل دحول» لا بعده. 
الخامس: كفاءةٌ زوج» على رواية» فتكون حقا لله تعالى» وها 
ولأوليائها كلهم. 


(عدوًا الزوجيّن» أو) عدرًا (أحددهماء أو) عدرًا (الولي) لأنه ينعقدُ بهما 
نكاح غيرٍ هذين الزوحين» فانعقدَ بهما نكاحهماء كسائر العدول. 

رولا بطل أ عيبا اتمقد ر بكتمانه) لأنه لا يكون مع الشهادةٍ عليه 
کنو ال ويكره تمان قدا ولو أةء رجا ورا اتبا متناکحان بول 
وشاهدي عد مبهمين» ثبت النكاح بإقرارهما 

(ولا تشترط الشهادة بخلوؤها) أي: الزوحة (من الموانع) للنكاح» 
كالعدَّةٍء والردة؛ لأن الأصل عدمهما. (أو) أي: ولا تشترط الشهادة على 
(إذنها) ليوليّها في العقاد عليها؛ اكتفاء بالظاهر» (والاحتياط الإشهادٌ) بخلرّها 

من الموانع» وبإذنها؛ قطعا لع 

(وإن اذعى زوج إذنها) لوليّها في العقدء (وأنكرت) الزوجة إذنها 
لولیهاء (صدقت قبل دخول) زوج بها مطاوعة؛ لأن الأصل/ عدمه. و (لا) 
تَصِدّق ف إ: نكارها الإذنَ (بعدّه) أي: الدخول بها مطاوعة؛ أن دحوله بها 
كذلك دليلُ كذبها. 

الشرط (الخامس: كفاءة زو على رواية) وهي المذهب عند أكثر 
امتقدمين() (فتكوث) الكفاءةٌ (حقًا لله تعالى» وها) أي: الزوحةء (ولأوليائها 
کلهم). 





.۲٠٠۳/۲۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


۱ 0۰ 


فلو رضيت مع أوليائها بغير كفوء لم يصحّ. ولو زالت بعد عقدء 
فلها فقط الفسخ. 
وعلى أحرى: أنها شرط للزوم» لا للصحة» فيصح» ولمن لم 





(ف) على هذه الرواية (لو رضيت) امرأة (مع أوليائها ب) تزويج (غير 
كفو م يصح) النكاح. ارات شرْطِهء (ولو زالت) الكفاءة (بَعدَ عقلب. فلها 
فقط) دون أوليائها (الفسخ) كعتقها تحت عبد. قيل لأحمدء فيمن يشرب 
الخمر: يفرق بينهما؟ قال: أستغفر الله(١).‏ فالمعتبر على هذه الرواية وجودُها 
حال العقد. واحتج على هذه الرواية بأنَّ منعها تزويج نفسرها؛ لفلا تضَعَّها في 
غير كفو, فيَبطل العقَدٌ؛ لتوهّم العارء فههنا أولى؛ ولما فيها من حق الله تعالى. 

(وعلى) رواية (أخرى: أنها) أي: الكفاءةة (شرط للزوم) أي: لزوم 
النكاح رلا للصحة) أي: صحة النكاح» وهي اذهب عند أكثر 0( 
امتأحرين. وقول أكثر أهل العلم؛ لا روت عائشة؛ أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة تبنّى ساماء وأنكحه ابنة أخيه الوليدٍ بن عُتبة» وهو مولى لامرأةٍ من 
الأنصار. واه لجار و النسائي» وأبو داود0"©. و أمرّ النبي يد فاطمة بنت 
قيس أن تنكم أسامة بن زیلر» فنکحها بأمره. اا .ولأ الكفاءة حق 
لا يخرج عن المرأة وأوليائها» فإذا رضوا به» صح. . لأنه إسقاط لمهم »> ولا حجر 
فيه عليهم. (فيصح) النكاحٌ مع فقد الكفاءةٍ (ولمن لم يرض) بغير كفو بعد عقد 


.١44ص مسائل الإمام أحمد برواية. يحبى بن هانئ النيسابوري‎ )١( 

(۲) بعدها في (م): «المتقدمين» . 

(۳) البخاري »)٥۰۸۸(‏ وأبو داود »)۲١٠١(‏ والنسائي في لالمحتبى» 514-71/5. 

(4) مسلم »)۳١( )۱٤۸٠١(‏ ولم نجده عند البحاري» ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف» 
۲--£. 
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منتهى الإرائات 


شرح منصور 


۹/۳ 


من امرأة وعصبّة» حتى مسن يَحدث» الفسخ فيَفسَّخ أ مع رضا 
أبن 

وهو على التّراخي» فلا يسقّط إلا بإاسقاط عصبة عصبة» أو .ما يدل على 
رضاها من قول وفعل. 

والكفاءة دين فلا روح عفيفة بفاحر. وتف وهو الل 
فلا زوج عربية بعجمي. 





(ين امرأقٍ وعصبةٍ, حنى مّن يَحدّث) من عصييهاء الفسغ) 77 لك 
النكاح د الكفاءة © خو أن یگس أخ مع رضا أب) لذن العارَ ف 
نزويج غير الكفو عليهم أجمعين. 

(وهو) أي : حيار الفسخ لفقد الكفاءة (على التراخي) لأنه لنقص ف 
المعقودٍ عليه أشبه خخيارَ العيب» (فلا يَسقط إلا ياسقاط عصبَّةء أو بما يدل 
مإ را ي: الزوحةء (ين قول وفِغْل) كأن مكنته عاللة بأنه غير كفو 
يحرم تزويج م امراق بغير كفو بلا رضاهاء ويفسق به الول 

(والكفاءة) لغة: الممائلة والمساواة. ومنه حديث: «المسلمون تتكافاً 
دماۋهم:: ؟. أي: ساو . قدم الوضيع منهم (' كدم م الرفيع', وهنا: (دين: 
فلا تزوّج عفيفة) عن زئى (بفاجر) أي: فاسق بقول» أو فعل» و اعتهسان؛ 
لأنه مردود د الشهادة والرواية, وذلك : س“ ف إنسانيته فليسن 0 العدل؛ 
لقوله تعالی: اکان مزماگمن کات قاسقا لاست [السجدة:8١].‏ 

(ومَنصِب» وهو: الدسبء فلا توج عربية) من ولد إسماعيلَ (بعجمي) 
ولا بولد زئى» لقول عمر: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا مِن الأكفاء. 
رواه / الدارقطئ(» ولأنّ العرب يعتمدونَ9©» الكفاءة في النسبيء ويأنفون 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١70(‏ والنسائي في «امجتبى» ١74/8‏ وابن ماحه :)١5417(‏ من حديث علي. 
(۲-۲) في (س): «كالرفيع» . 
(۳) في سننه ۲۹۸/۲۳. 
(4) في (س): «يعتدون» . 


o۲ 


و فلا توج ا بعبد. ويصح إن عتق مع قبوله. 

صتا غ زَرِيُة فلا زوج بست بَزَازٍ بحجام» ولا بنت تانئ 
صاحب عقار بحائك. 

ويّسارٌ بحسب ما يجب هاء فلا روج موميرة .معسير. 


مِن نكاح الموالي» ويرّن ذلك نقصا وعاراء والعرب قريش وغيرهم» بعضهم 
لبعض اکتا وسار الناس بعضهم لبعض أ كفاء. 

(وحريّة فلا تزوّج حر ولو عتيقة'» (بعباو) ولا.مبعض. قاله 
از ركشي لأنه منقوص بالرق منوعٌ من التصرفب في كسبه غير مالك له؛ 
ولان ملك السيّدٍ له يشبه مِلْكَ البهيمة فاا ماوع لل و . (ويصح) 
النكاح على الروايتين» (إن عتق) العبذ (مع قبوله) لمكا پاك قال" له سيده: 
أنت حر ر مع قبولك النكاح» أو يكون السيد وکا غ ٤‏ قبول النكاح» 
فيقول بعد إيجاب النكاح لعبدو: قبلت له هذا لماج وأ عتقته. لأنه لم .كمض 
من بعد العقاد يمكن الفسخ فيه. وعلم منه: أن العتيق كفو لحر الأصل. 

(وصناعة غيرٌ زرية) أي: ديعت (فلا تزوج بست بزاز) أي: تاحر لي 
الب وهو القماش» (حجام ولا) : تروج (بنت ؛ انى صاحب جار بحائك) 
وکساح ونحوه» نه نقصّ في عراف الناس» انه نقص التعسب. وي الحديث: 
«العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائکا أو Ou‏ قيل لأحمد: وکیف 
تأعذ به وأنت تشئقه. قال: العمل عليه. أي: أنه يراق الف( 

(ويسارٌ بحسب ما يجب هاء فلا تزوّج موسرة بمعسر) لأنّ عليها ضررا 
(1-1) ليست ف (س). 
١؟)‏ ه/ه7. 
(۳) في (م): «ثاني». والتانۍ: من استغنى وكثر ماله. (المصباح المنير» : (تنأ» . 
)٤(‏ أحرحه البيهققي في«السنن الكبرى» ١۷٤-١١١/۷‏ واببن عدي في «الكامل» 


0ه وهو حديث موضوع. انظر: «الإرواء» ۲۷۰-۲۹۸/۱. 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۷٠۰/۲۰‏ 


er 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 





ف إعساره؛ لإخلاله بنفقتهاء ومؤنة أولاده؛ وهذا ملكت الفسخ بإعساره 
بالنفقةء ولان العْسرة نقصٌ في عرف الناس» يتفاضلون بها كتفاضلهم ف 
البسية وإنما اعتبرت الكفاءة في الرحل دون المرأقا أن الول يشرف بشرفب 
أبيه لا أمهء وقد تزوج رسول الله يا بصفيّة بست حي بن بن أخطب» وتسرى 
بالإماءء ومُوالي بئ هاشم لا يشار كونهم في الكفاءة ف النكاح. نصا 
وصححه في «الإنصاف»()» ونقل مهنا أنهم كفو هم. 


.٠٠أ/۲۰ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ )١( 


194 


باب منتهس الإرادات 


المحكمات في فكاع ضربان: 
ضر ب على الأبد: و شن أقسام خمسة: 


قِسمُ بالنسسّب. وش هن سبع: : الأم واللدة لأب وأو لم وإن علت. 
والبنات» وبنات الولدٍ وإن سَفّلء ولو منفيّات بلعان» أو من زنا. 


باب موانع النكاح 

الْحرّماتُ في النكاح ضربان) أي: صنفان: 

(ضَرْبْ) يحرم (على الأبد) أي: المحرمات على الأباد» (وشن أقسامٌ خسة: 

فِسم) يحرمن (بالدسب» وهن سبع: الأ بيك أي وإن علت» 
(أو) الحدّة (لأم وإن علت) لقوله تعالى: حرمت عل عَلِنَكُمْ كد 4 
[النساء: دك وأمهاتك: کل من اتسبت إليها بولادة. سواء وقح عليها اسم 
الأم حقيقة: وهي الي ولتك اأ و مخازاء وهي الي ورلدت من ولدك وإ 
علت» ومته حداتك آم أييك وام أمّكَ وحدنا أمّك وحدنا أبيك» وحدات 
أحدادك» وحدات حداتك وإن عَلونء وارثات كن أو غير وارٹات. ذکر أبو 
هريرة هاجر 4 إسماعيل» فقال:(١)‏ تلك 5 يأ ينی ما الماع وي 
الدعاء المأثور: اللي صل على أبينا آدم» و امنا حواء(*). 

(والبنات) لسلس » (وبنات الولد) ذكرا كان أو أنشىء؛ (وإن سَفل) 
وارثات كنّ أو غير وارثات» لقوله تعال: وبتاکم » (ولو) كن (منفيّات 
بلعان) أو كن رمن زنئ) لدحوهن في عموم اللفظء والنفي بلعان لا يُمنع احتمال 
)01( بعدها في انم الخطية و (م): «قال رسول الله E‏ 64 والتصويب من مصادر التخريج. 
2( حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: ماء السماع. هم طائفة من العرب. محمد الخلوتي] . 


() أخرجه البخاري (7758), ومسلم .)١54()0711/1(‏ 
)٤(‏ نم نقف عليه. 
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منتهى الإرانات 


شرح منصور 


۳۰/۳ 


والأحت من الجهات الثلاث» وبنت طاء أو لاينهاء أو لبنتها. 
۴ و ° 2 
وبنت كل أخ» وبنتهاء وبستُ اينها وإن نزلنَ كلهن. 
وألعمة والخالة من كل جهة وإن عَلتاء كعمّة أبيه وأمه» وعمة 
العم لأب - لا لأم - وعمّة الخالة لأب لا عمّة الخالة لام وحالة العمة 
لا لا حالة العمة لان 


. و ثُ. 7 
فتحرم كل نسيبة» سوى بنت عم وعمة» وبنت eee‏ 
كوها/ عقت ين مائه» وكذا يقال في الأحواتِ وغيرهِنٌّ ما يأتي من 


الأقسام. ويكفي في التحريم أن يُعلم أنسّها به ونحوها ظاهراء وإن كان 
النسب لغيره. 

(والأحت من الجهات الفلاث) وهي الأحت لأبويْن» والأحت لأبي 
والأحت لأ لقوله تعال: «إوَأَخَوّنضم 4. رونت ها) أي: للأخت مطلقاء 
(أو) بدت (لابنها) أي: ابن الأحت» (أو) بنت (لبنتها) أي: بنت الأحت؛ 
لقوله تعالى: راتخت 4. 

(وبنت کل أ ح( شقيق) أو لأبوء أو لام (وبنتها) أي: بنت بت الأخ» 
(وبدت ابيهاء وإن رأ كلهن) لقرله تعالى: وتا آلاخ4. 

(والعمّة) من كل حه (والخالة مِن كل جهة. وإن عَلتا) أي: العمة 
والخالة» (كعمَّةٍ أبيه) وعمَّةٍ (أمّه) لقوله تعالى: «وَعَمَتَكْم وَحَتكدتَكُم 4. 
(وعمة العم لأبي) لأنها عمة أبيه» و(لا) تحرّم عمّة العم (لأم) بأن يكون 
للعم أخحي أبيه لأمّه عمّة» فلا تَحرّم على ابن أخيه؛ لأنگها أحنبية منه. (و) 
كرعمةٍ الخال لأبو) فتحرّم؛ لأنها عمة الا و(لا) تحرم (عمّة الخالة لأم) 
لأنها أحنبية منه. (و) ك (خالة البذر 3 فتحرم؛ ؛ لأنتها خالة أبيه» و(لا) 
تحرّم (خالة العمّة لأبي) لأنها أحنبية 


(فتحرّم كل نسيبة) أي: قريبة (سوى بدت عم و) بنت (عمِّة وبنت 


١ 5 


حال وخالة. 


الثاني : بالررضاع ولو عحرّماء كمّن أكرة امرأة على إرضاع 


خال) وبنت (خالة) وإن رل لقوله تعالى : ۾ وتات عك 4 الاية. 
والقسم (الغاني) مِن المْحرمات على الأبد: المحرمات (بالرضاع: » ولو) كان 
الإرضاع (مُحرماء کمن أكره) وفي نسخة: «غصّب» » (امرأة على إرضاع 
طفل فأرضعته فتَحرُم عليه؛ لوجودٍ سبب التحرييء وهو الرضاعٌ ولا 
يشترط في سبب التحريم كونه سی ميل بوت حریم الملصاهرة بالزنى؛ 


2 


کٹا لو غب لن مرا و مقاطلا سا ع 

(وتحره) أي: الرضاع» (رک) تحريم (نسبع) فكل امرأةٍ جَرمتْ من 
النسب و حرم مثلها بالرضاع حتى مّن ارتضعت من لبن ثاب منه يسن زنّى» كبتده 
من زلى. نص عليه في رواية عبار ال24 لحديث ۽ ابن عباس: أنه صل أريدَ 
ابنةٍ حمزةً . فقال: «إنّها لا تحلٌ لي» إنها ابنة أخي مِن الرضاع. فإنّه يُحرُم من 
الررضاع ما حرم م الرحم» . وف لفظ:«من النسب». متفق عليه(" وعن علي 
مرفوعا: «إن الله حرم من الرضاع ما حرّم من النسب» . رواه أحمدء والترمذي 
es‏ ولان الأمهاتتي والأحوات منصوص عليهن في قوله تعالى: 
وام هڪم آل ی ارک واخوئ م يت الرَضحَة والباقيات يدحلن 
: عموم ل سائر احرّمات» فيَدحل في البنات بنات الرضاعة, رن ينات الأخ 
والأحت بناتهما مِن الرضاعة» وفي العمّات والخالات العمّة والخالة من الرضاع. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ۸۷/۳١١-۸۸١۱ء‏ و«المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» ۲۸۰-۲۷۹/۲۰. 

.)۱۲( )۱ ٤ ٤۷( ومسلم‎ »)۲٦٤٥( البخحاري‎ )۲( 

(۳) آحمد في «(مسنده» »)١١۹١(‏ الترمذي .)١١٤١(‏ 
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۳۱/۳ 


حتى في مصاهرةٍء فتحرُمٌ زوجة أبيه وولده ابن براح كين نسبي. 
لا أمٌ أخيه وأخمت ابن من رضاع. 


الغالث: بالمصاف 3: وهن أربعٌ: أمهات ره جنه وإ علران. 
وخلائاث عمودي نسببة ) ê‏ ها قال 8 8 لا 4 8 3 لها يكذ الك عاق لق إل 8 قا 8 10 86 8 ا ل ل ا 3 ا 





/ (حتی في مصاهّرة, فتَحرّم زوجة أبيه» و) زوجة زولابة بن رضاع: كما 
تحرّم عليه زوحة أبيه وا رمن نسسب). وقوله تعالى: «الدِينَ 

ین اک رڪ ) احازارٌ عم تبناه. ورلا) : e‏ رم على رحل م أخيه) من 
رضاعء (و) لا امي انه من ا أي: فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع 
وأخيه مِن نسب وتحل أم مرتضع وأحتّه ِن نسب لأبيه وأحيه من رضاع؛ 
لأنهن في مقابلة مّن يُحرّم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم يِن النسبيء 
والشارع إنما حرم من الرضاع ما حرم من النسبي لا ما يحرم بالمصاهرةٍ. 

القسم (الغالث) امحرّمات (بالمصاهرة: وهن أربع). 

إحداهي: (أمّهاتْ زوجبه؛ وإن علون) من نسب ومثلهن من رضاع» 
فيحرمن نجرد الغقد. نصاء لقولة تعالى: رکٹ ایک ورب وَرَبَكبْحكم 4 
والمعقود عليها من نسائ فتدتحل اما في عموم الآية. قال ابن بيات اهر ما 
أبهم القرآن2). أي عمّموا حُكمّها في كل حالء ولا تفصلر بين اللدخحول بها 
وغيرها. وعن عمرو بن شعيسبوء عن أبيه. عن جحدّه» مرفوعا: «من تزوج ج اضرأ 
فطلقها قبل أن يدل بهاء فلا بأى أن يزو ج ربیبته» ولا حل له أن يتزوج أمُها». 
رواه أبو حفص(". 

(و) الثاني والثالث: (حلائل عمودي نسيه) أي : زوجات آبائه وأبنائه؛ 


(۱) وآحرج نجوه سعيد بن منصور في «(سننه» ۲۳٤/١‏ عن ابن عباس» والبيهقي في «السنن الكيرى» 
7 » عن مسروق. 
(؟) وأخحرحه الترمذي .)١١117(‏ 


ويثلهن من رضاع. فيحرُسْنّ.مجردٍ عقدء لا بناتهن وأمهاتهن. 

والرّبائب > وهن: بنات زوجحة دحل بهاء وان متف أو کے“ 
لرَبيبٍ أو ابن ربيبة. فإن ماتت قبلَ دحول» أو أبائنّها بعد حلوةٍ وقبل 
وطء؛ لم يحرمن. 


ميت امرأة الرحل حليلة؛ لأئها حل إزار زوجهاء ومحللة له. 

(ومِشلّهنَ) أي: مثلُ حلائل عمودئ نسپ( زوحات آباِه وأبنائه (ين 
رضاع» فیحرمن) أي: أمهات زوجته» وحلائل عمودي نسبه» ويثلهن من 
رضاع (مجرد عقا قان ف شرح ۴ لا نعلم في هذا خلاقاً. ويُدخل 

فيه زوجة الْحَدٌ وإن علاء ووارثاً كان أو غيرّه وزوحة بن وزوحة اينه 
وابن نه وإن تزل» وارٹا كان أو غيرّه©. و(لا) : تعبوم (بداتهن) أي: بنات 
حلائل عمودي نسبه» (وأمّهاتهن) فتَِلٌ له ربيبة والده وولده» وأمٌ زوجحة 
واللده وولډه؛ لقوله تعالی: ف وجل لم ماورا لڪ رالنساء: ٤‏ ]. 

(و) الرابعة: (الربائب» وهنْ: بنات زوجيه (ةخل بهاء وإن سَقَأْن) 
ين سب أو زضاع؛ لقوله تعالى: اورم رڪم آلف حجُورڪم 

نیسای کم ایی دمه (أو كنْ) بنات (لربيسبوء أو) كن بنات 
ل (ابن ربيبة) قريبات كن أو بعيدات. اوبات أو غير وارئاتي» في حجره أولا؛ 
أن العربية لا تأثير لما في التحريم وأما قوله تعالل: اىن ررس 
فقد رج مرج الغالب لا الشرطرء فلا يصح التمسّكُ عفهومه. (فإن ماتت) 
الزوجة (قبئل دخحول) لم تَحرّم بناتها؛ لقوله تعالى: هقان لّمْ كَكْووَاه عآشر 
بهرت فلا جتاح عَلِتِحكم4 [النساء: 77]. (أو أباتها) أي: الزوحة (بعد 
خلوةٍ/ وقبل وط ۾ حرمن ) أي: بناتها؛ للآية» والخلوة لا سا دخولا. 


(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإتصاف ۲۸۲/۲۰. 
(۳) في (م): «آو غیر وارٹ» . 
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وجل زوحة ربیسبي» وبنت زوج ام وزوحة ردح أم. ولأنشى: 
ابن زوجة ابن؛ وزوجٌ زوحة أب أو زوحة ابن. 

ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حَشَفةٍ أصليةٍ في فرج أصلي» ولو 
دبرا أو بشبهة أو زنا» بشرط حياتهماء وكون مثلهما يَطاً ويوطاً. 





(وتحل زوجة رب بيبع) بانت منه لزوج أمّهه (و) تحل (بنت زوج أم) لابن امرأته» 
(و) تحل (زوجة زوج أ لابنهاء (و) يحل (لأنثى ابن زوجة ابن) هاء (و) يحل 
لأنثى (ذدع ع زوجة أسو) بأن تتروّج زوج زوجة أبيهاء (أو) زوج (زوجةٍ ابن) 
بأن تتزوج زوج زوحة اينها؛ لقوليه تعالى: الک ماو ره ذلك 4 
[النساء: 4 7] ولأنّ الأصلَ في الفروج الحلّ إلا ما ورّد الشرع بتحرعه. 

(ولا يحرم ) بتشديد الراءء وَطءٌ (في مصاهرة إلا تغييبُ حشفةٍ أصليّةٍ في 
فرج أصلي) ظاهره ولو بحائلء (ولو ذُبّرا) لأنگه فرج يتعلّىُ به التحريمٌ إذا 
وحد في الزوجة والأمة» فكذا في الزنى. (أو) كان الوط (بشبهة أو) ب(سزلىء 
بشرط حياتهما) أي: الواطئ والوطوبة فلو أولج ذكره في فرج مَيْتَةٍ أو 
أدحلت امرأة حَشَفَةَ ميت في فرجهاء م يؤر في تحريم السار (و) بشرط 
(كون مدلهما يَطأ وبُوط) فلو اوج ابن دون عشر سنين» حُشفته ف فرج امراق 
أو أوج این عشر اکر > حَشفته في فرج بنستو دون a‏ / يؤر في تحريم 
لامر وكذا تغييب بعض الحشفة» واللمس› والقبلة: والمباشرة دون ارخ 
فلا يۇر في تحريم الصاهرةء ومقتضاه أيضا: أن تحمّل المرأةٍ ماءَ أحبيً لا يؤثر في 
تحريم المصاهرةء وحزم به في «الإقناع2(0, ويأني به في الصّداق أنه يحرم 
كالوطءء وأنّما كان وطء الشبهة والزنى سما كالحلال؛ لعموم قوله تعالى: 
وولا لکا ماکح ء ٣ا‏ اؤ ڪم4 [النساء: ۲۲]» ونظائره؛ ولك ما تعلق من 
التحريم الوطم المباح تعلق بامحظورء كوّطءٍ الحائض. 


VY (1) 


١5٠ 


ويحرّم بوطء ذكر ما يحرم بامرأةٍ؛ فلا يحل لكل من لائطر ومَلُوطٍ 
به أم الآحر» ولا ابنته. 

الرابع: باللعان. فمن لاعن زوجمّه» ولو في نتكاح فاسارء أو بعد إبانة 
لنفي ولدِء حرّمت أبدأ» ولو أكذب نفسته. 

الخامس: زوجات نبيّنا محمد - صلى الله عليه وسلم - على غيره؛ 
ولو من فارقها. ومن أزواحُه دنيا وأخرّى. 





(ويّحرّم بوطء ذكر ما يحرم ب)وطءٍ (امرأقٍء فلا يحل لكل من 
ومَلوط 5 أ الآخر. ولا ابنته) أي: الاخر؛ أنه ا ف فرج فشر فشر 
مره كوّطء امرأة. قال في «الشر ح»('): الصحيح أن هذا لا يدشر الحرمة: 
فإنّ هؤلاء ‏ غير منصوص عايهن في التحرير يدان في عموم قوله تعالى: 
یکم او لڪ ولان غر متصوص عليه ولا هر في معنى 
المنصوص عليه فوجب أن لا يبت حكم التحریم فيهنٌ؛ فان المنصوص عليهن 
ف هذا جال الأبناءِ ومّن نكحَهَنَّ الآباءٌ وأمهاث النساء ووتاه ولیس 
هؤلاء منهن ولا في معناهن. 

القسم. (الرابع) مِن المْحرّمات على الأبد: الح مة (باللعان) تم (فمسن 
لاعَنَ زوجته. ولو في نكاح فاسا) لنفي ولارء (أو) لاعن زوجة (بعد إبانةٍ 
لنفي ولد حرمت أبداء ولو أكذب نفسه) ويأتي س ا ف اللعان. 

م (الخامس) من الحرّمات على الأبد: (زوجات نينا محمد ولد ) 
فیح رمن (على/ غيرة) أبدا؛ لقوله تعالى ولا أن ا س واا 4 
[الأحزاب: .]٥۳‏ (ولو من فارقها) فی حیاته؛ لأنها مِن زوحاته» (وهن 
أزواجه دنيا وأخرَى) كرامة له كه . 


.1 ٠ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
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فصل 
الضرب الثاني: إلى أَمَدِء وهُّنّ نوعان: 
نوع لأحل الجمعء فيحرّمٌ بين أختين» وبين امرأةٍ وعمّيها أو 
حالتها وإن علتا من كل جهة» من نسب أو رضاعء وبين خالتيّن؛ أو 


(الضرب الثاني) من الحرمات في النكاح: اْحرّمات (إلى أمد» وهن نوعان:) 

هغ منهما يحرم (لأجل امي فيَحرم) المع (بين أختين) ين نسسبو أو 
رضاع» حرَكيْن كانتا أو أَمْتيْن 1 رة وأمة وسواء قبل الدحول أو بعده؛ لعموم 
قوله تعالى: «إوَآن تَجمَعُو أب الْْحَكَيْن»4 [النساء: 77]. (و) يحرم الجَمْعْ 
(بين امرأةٍ وعمتهاء أو خالتهاء وإن عَلتا من كل جهةء ِن نسب أو رضاع) 
لحديث: «لا تجمعوا بين المأ وعمتهاء ولا بين اا بين متفق عليه( ). وف 
رواية أبي داود("): «ولا تكح المرأة على عمّيتهاء ولا المكنة على بنت أخخيهاء ولا 
رأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء ولا تتكّح الكُبرى على الصغرى؛ 
ولا الصغرى على الكبرى». ولما فيه مِن إلقاءِ العداوةٍ بين الأقاربيء وإفضاء 
ذلك لقطيعة الرّحِمٍ حرم وعمومٌ قوله تعالى: ظإوَأسل كم ماو يڪ ) 
[النساء: 4 7] مخصوص بما ذكر من الحديث و المع (و) يحرم رم الجمع 
(بین خالتین) کان : تزوج کل مِن رحليْن بنت الآحر وتي له بنشاء 
فالمولودتان كل منهما خالة الأحرى( لأب (أو) بين (عمتين) بأن تزوّج 
كل مِن رحلين أمَّ الآرء ولّدت9 له بنتاء فكل من المولودتين عمة الأخرى 
لأ فيَحرّم الجمع بينهما. 


(۱) البخاري »)٥۱۰۹(‏ ومسلم )۱٤۰۸(‏ (۳۳)» من حديث أبي هريرة. 


(؟) في سننه .)5١70(‏ 
(9) في (م): «الآخر» . 
(5) في (م): «ولدتا» . 


۱۲ 


أو عمّة وححالة أو امرآتيّن» لو كانت إحداهما ذکرا والأحرى أنشى 
حرم نكاحُه لها؛ لقرابة أو رَضاع. 

لا بَيْنَ متي شخحص من أبيه وأخحته من أُمّه ولا بین مبان شخص 
وبنته من غيرهاء ولو في عقد. 


رأ بين ب ولاق كأن يتزوّج رحل امراق وابنه أمهاء وتِلِدُ كل 
منهما بنتاء فبنت فبنت الابن حالة بنت الأب وبنت الأب عمّة بنتو الابن» فيحرم 
الجمع بينهما. (أو) بين (امرأتين» لو كانت إحداهُما ذَكَرأَء والأخرى أنفى: 
حرم م نكاحه) أي: الذ كر (ها) أي : لاسي » (لقرابة أو رصاع ) لأث المعنى 
الذي لأجله حرم رم الحم إفضاوٌه إلى قطيعةٍ الرّحِم القريبةٍ لما في الطباع من 
التنافس والغيْرَة بين الضرائرء واَحِقَ بالقرابةٍ الرضاغٌ؛ لحديث: هيحرّم مِن 
الرضاع ما يحرم من النسب»(). 

و(لا) يحرم ادمع (بين أخت شخص من أبيه وأخيه مِن أمّه) ولو في 
عقد واحد؛ لأنه لو كانت إحداهما ذكراء حلت له الأغخرى» والشخحص فى 
الثالٍ حال وعم لولدهماء ولو كان لكل من رين بست» وَوّطعا أمة هما 
لح ولدّها بهماء فتزوج رحلٌ بالأمة وبالبنتينء فقد تروج أم رحل وأختيه. 
ذكره ابن عقيل(). (ولا) يحرم الجمع (بين مُبانةٍ شخص وببه من غيرهاء 
ولو في عقد) واحد؛ لأنّه وإن حرمت إحداهما على الأحرى» لو قدرت 
ذكراء لم يكن تحرمُها إلا للمصاهرةِ؛ لأنّه لا قرابة بينهما ولا رضاع. 

/(فمّن تروّج أختين أو نحوّهما) كامرأةٍ وعمّتها أو خالتهاء (في عقل) 
واحارء (أو) في(عقدَيْن معا) في وقسو واحاء (بَطَلا) أي: العقدان؛ لأنّه لا 
يمكن تصحيحُهماء ولا مزية لإحداهما على الأخرىء فبَطل فيهما. وكذا لو 


(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠٠٠/۲۰‏ 
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وف سين يطل متأم فقط. كواقع في عد الأخرىء؛ ولو بائناً. 
فإن ُهل 5 : فسيخا. ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. 





تزوّج حمس زوحاتو في عقادٍ واحاي. 

(و) إن تزرّحهما في عقاديْن (في زمَين» يبطل) عقدٌ (متأخرٌ) لأنّ الجمع 
حصّل به (فقط) أي: دون الأول؛ لأنه لا جمع فيه (ك) عقارٍ (واقع) على 
نحو أخمتم (في عد الأحت (الأخرى» ولو) كانت المععةة) راتما 
كالمعتدٌةٍ ِن خلع؛ > أو طلاق ثلاث أو کا جرش و کا ر تزوّج حامسة 
في عِدَةِ رابعة» ولو شباة. (فإن جهل) سس العقدين» (فسخا) اک 

ييا الام إن م يظلقهما؛ لبطلان ؛ النكاح في أحدهماء وتحريمها عليه 
ولا تغرف الجللة له فق قاد اشتبها عليه ونككاحٌ إحداهما صحبح» ولا يقن 
بينونتها منه إلا بطلاقهماء أو ة فسخ نكاجهماء فوجب ذلكء كما لو زوج 
الوليان» وجهل السابق منهما. قال في «الشرح»: وإن أحب أن يفارق 
إحداهماء ثم يُجدّدَ عقَدَ الأخرى ويُمسيكهاء فلا بأسَ» وسواءً فعلَ ذلك 
بقرعة أو غيرها. (ولإحداهما) أي: إحدى من يحرم رماع بينهماء إذا عقد 
عليهما في زمتيِنء وجُهِلَ أسبقهماء وطلقهماء أو فسخ نكاحّهما قل 
الدحول» (نصف مهرها بقرعة) ب بين المرأتين» فتأحذه من تخرج لها القرعة؛ 
وله العقد على إحداهما في الحال إذن» وإن أصاب إحداهماء أقرع يتهماء 
فإن حرجت المصابة فلها ما سمي لماء ولا شيءَ للأحری» وإن وقعت لغير 
المصابة» فلها نصف ما سمي هماء وللمصابةٍ مهرٌ مثلها بما استحل ين فرجهاء 
وله نكاحٌ المصابة في الحال لا الأحرى حتى تنقضي عِدَّةَ المصابة. وإن 
أصابهماء فلاحداهما السى» وللأحرى مَهْر المثل يُقتزعان عليهماء ولا ينكح 
إحداهما حتى تنقضي عدّة الأخرى. ۰ ۰ 


. في (م): «الأحمت الأخحرى»‎ )١( 


)۲( ف (6): (فنسخحاة . 


1٤ 


ومن مَلَّك أت زوحته؛ أو عمّتّهاء أو خالتهاء صحّ وحرّم أن 
يطأها حتى يفارق زوحته» وتنقضي عدتها. 

ومن مَلَك أختّيْن أو نحوّهما معأء صح. وله وطعٌ أَيُهما شاءً. 
وتحرّم به الأحرى اد يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه» ولو بيع 
للحاحة» أو هبةء أو ترويح بعد استتراع. 





(ومّن ملك أخت زوجته. أو) ملك (عمّتهاء أو) ملك (خالتهاء صح) 
بلک خد لائ ر لاتا ع وغیره» ولذلك صح شرازه أخعته ين رضاعء 
(وحرّمَ أن يَطأها) أي: الي مَلكها (حتى يفارق زوجحم وتنقضي عِدتها) 
لئلا يُجمّع مازه في رحم أختيّن ونحوهماء وذلك لا يحل؛ الحديث: «مّن كان 
ومن باه واليوم الآحرء فلا يحم ماه في رحم أعنين»0 

(ومّن ملك أختيّن» أو نحوهما) كامرأةٍ وعمّتها أو خالتهاء (معا) ولو في 
عقدٍ واحدٍ» (صح) العقد. قال في «الشرح»): ولا نعلم/ حلافا في ذلك. 
انتھی» و کذا لو اث شترى .حارية ظ وَوَطئهاء حل له شراء أخبيها حتها وعمتها وحالتهاء 
كشراء المعحدة ن غذره» والمزوحة مع أنّهما لا يُحلان له. (وله وط أيهما 
شا لن الأخرى ل تصرر فراشاء كما لو ملك إحداهما وَحْدَهاء (وتحرّم به) 
أي: بوطءٍ إحداهما (الأخرى) نصاء ودواعي الوّطءٍ كالوطء؛ لعموم قوله 
تعالى: وان مغو اب الکتکین ن فإنه يعم الوطءَ والعقد e‏ 
كسائر المذكورات في الآيةٍ. ويَحرّم وطوهنٌ والعقد عليهنٌ» ولأنّها امرأة 
صارت فراشاًء فحرمت أعشهاء كالزوحة؛ (حنى يحرم الموطوءة) منهماء 
(ياخراج) طاء أو لبعضهاء (عن مِلْكِه ولو ببيع للحاجة) إلى التفريتقء (أو 
هبةٍ) مقبوضة لغير وله (أو تزويج بعد استبراء) ليعلم أنّها ليست حاملا منه. 


)١(‏ أورده الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير» ٦٦/۳‏ ١-۷٦۱ء‏ وقال: لا أصل له باللفظين» وقد 
ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني» ول يعزه إلى كتاب من كتب الحديث؛ وقال ابن عبد اللهادي: لم أحد 
له سند بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة. 

.5١١/7١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


١ "6 


منتهى الإرادات 


بذيان 


منتهى الإرادات 


ولا يكفي بحرّدُ تحريمء أو كتابة» أو رهن أو بيع بشرط خيار 
له. فلو حالف ورظىة لزخه أن يسيك عنهما حتى يرم إحداهماء 
كما تقدم. 

فإن عادت لملكه ولو قبلَ وطء الباقية» لم يُصِبْ واحدةٌ حتى يحرم 


الأخرى. ابن نصر الله: .... إن لم يحب استبراءٌ فإنْ وجحب» لم يلزمٌ 


(ولا يكفي) ف حل الأعرىء (مجرّدُ تحريي) الموطوءة؛ لأنه بحردُ يمين 
مكفرة» ولو حرمها إلا أنّه لعارض» متى شاء أزاله بالكفارةء فهو كالحيض» 
والنفاس» والإحرام» والصيام. ری أي: ولا يكفي لحل الأحرى (كابة) 
الموطوءة؛ لأنه بسبيل من استباحتها بها لا يقف ؛ على غيرهما. (أو رهن) لأن منعه 
من َطيِها حقٌ المرتهن لا لتحرعهاء وهذا يحل له وطؤها بإذنهء ولأنّه يقار على 
كه متى شاء. (أو بيغ) ها (بشَرط خيار له) أي: البائع» فلا يُكفيه» لأنّه يُقدِرٌ 
على استرجاعها متى شا بفسخ البيع» وظاهره: أنه یکفیه» إن کان الخیار ر لمشار 
وَحْدَه. (فلو خالف: ووطئ) الأحرى قبل إنحراج الموطوءةٍ رلا أو بعضها عن 
ملكهء (لزهه أن يُمِسِكَ عنهما) أي: الموطوءة أوَلاً والموطوءةٍ ثانياء (حتى يُحرم 
إحداهما) بإخراج لها ا لبعضيها عن ملكه. (كما تقدم) لأنّ الثانية صارت فراشا 
له» يلحقه نسب ولدهاء فحرّمت عليه أختهاء كما لو وَطِتّها ابتداءً. وحديث: إن 
الحرامٌ لا يحرم الحلال. غير س ذكره في «الشرح(2) وف «شرحه)() ويَردُ 

عليه إذا وَطِىَ الأولى وَطْأ محرماء كفي حيض ونحوه. 

٠‏ (فإن عادت) رر دللكه. ولو) كان عَرْدُما (قبل وَطْءٍ الباقية) في 
ملكه. (لْ ؛ يُصِبْ واحدة) منهماء (حتی يحرم | الأخرى) على نفسيه» كما لو 
لم يخرحها عن ملكه. قال المحب (ابن نصر الله: ...ن يجب استبراء) كما 
لو کان زوجَهاء فطلقها الزوج قبل الدحول» (فإن وجب) الاستبراء» رلم يزم 


."٠۹/۲۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) معونة اولي النهی ۱۳۲/۷ - 177. 


۱٦ 


ترك الباقية فيه. المنقح: وهو حسن. 

ومن تزؤج أحت سريته» ولو بعد إعتاقها زمنّ استبرائهاء لم 
يصحّ. وله نكاحٌ أربع سواها. ظ 

وإن تزوجها بعد تحريم المسّريّة واستبرائهاء ثم رحعت إليه المثريّة؛ 
فالنكاح بحاله. 





ترك الباقية فيه) أي: في زمن الاستبراء. قال (المنقح: وهو) أي: قول ابن 
نصر ال (حَسَنْ) لأنّها مُحرّمة عليه زمنّ الاستبراء» ومثل ذلك لو عادت إليه 
معتدةٌ لم يُلزمه ترك الباقية حتى تنقضي/ عدَةٌ العائدة. ذكره في «شرحه(1), 
وقد ذكرت ما فيه في «شرح الإقنا ع»(". 


(ومّن تروّج أخت سَرَيحتِه ولو بعد إعتاقها زمن استبرائهاء لم 


يصح) النكا؛ لأنّه عقدٌ تصيرٌ به المرأة فراشاء فلم يَحُرْ أن يَرِدَ على 
فراش الأخت» كالوطى. ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها؛ لأ 
يكون للوطء وعیره» نلف النكاح» ولهذا صح شراءً الأختين في عقدء 
وشراء من تحرم برضاع. أو غيره. (وله) آی: المستبرئ(") (نکاح أربع 
سواها) أي: سوى أحت سریته ونحوها؛ أن تحريم نحو أختها لمعنى لا 
يوحد في غيرها. 

(وإن تزوّجها) أي: نحر أت سريت (بعد تحريم السريّة) نحو بيم» (و) 
بعد (استبرائهاء ثم رجعت إليه السرية) بدحرٍ بيو (فالدكاحٌ بحاله) لا ينفسخ 
بذلك؛ لصحته وقوته ولا تحل له السثرية حتى قبن الزوحة وتنقضي عدتهاء 
وكذا لا يحل له وطمٌ الزوحة حتى يُحرّم السريّة» كما تقدم. 
)١(‏ معونة ولي النهى .٠١۳/۷‏ 
(۲) /۷۹. 


(۳) في (ز) و (س): «المشري» . 


¥ 


شرح منصور 


۳/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ومّن وَطَىئٌ امرأةٌ بشبهة أو زنء حرْم في عدّتها نكاحٌ أختهاء 
ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة» وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد 
أو و ۰ 

ولايحك نكاح موطوعق بشبهة في عدتهاء | إلا من واطئ. لا إن 
لزمتها عدّةٌ من غيره. 





(ومّن وَطِّ امرأة بشبهة؛ أو زنى» حَْم في) زمن (عِدتها نكاح أخيها) 
أو عمتهاء أو خالتهاء ونحوهماء (و) يحرم عليه وَطْوُها) أي: : أت موطوعته 
بشبهة أو زنى» وعمتّهاء وتحوهاء (إن كانت زوجة؛ أو أمة) له. (و) يحرم 

عليه (أن يزيد على ثلاث غيرها) أي: الموطوءة بشبهةٍ أو زنى» (بعقا) فإن 
كان معه ثلاث زوحات: لم يحل له نكاح رابعةٍ حتى تنقضي عِددةٌ موطوء نه 
بشبهةٍ أو زنى. (أو وَطء) أي: لو كان له أربعٌ زوجاتيء ووَطِىّ امرأة بشبهةٍ 
أو زنىئ» لم يحل له أن يَطاً منهنّ أكثرٌ مِن ثلاث حتى تنقضي عدّة موطوء ته 
بشبهة أو زنى؛ لثلا يجمع ماؤه في أكثرٌ من أربع نسوةٍ. 

(ولا بحل نكاحٌ موطوءةٍ بشبهة في عِدتها) كمعتدةٍ مِن نكاح (إلا من 
واطئ ها) بشبهةء فيحل له أن يتَزْوحَهاء لأنّ منعها مِن النكاح لإفضائه إلى 
احتلاط المياو» واشتباو الأنسابي» وهو مأمونٌ هنا؛ لأنّ النسب كما يلحّق في 
التكاح الصنحيح يلحق في وَطء الشبهق نیہ مالم اليم سولف عن شلال 
و(لا) يحل نكاحٌ موطوءةٍ بشبهةٍ لواطى» كغيره» (إن لزمتها عِِدَّة مِن غيره) 
أي: الواطئ بشبهة حتى تنقضي العدتان» كما في «المحرر»(١2‏ وغيره. . قال ابن 
نصرالله: والقياسٌ أنَّ له نكاحّها إذا دَخلت في عدة وَطيِهء وصاحب 
«المغيئ0(") أشار إليه. 


.5١/5 0١١ 
.۲۷۱ - ۲۹۹/٤ انظر: الکانی‎ )۲( 


1A 


ولیس لحر جم أكثر من أ ارح إلا النبيّ صلى الله عليه وسلمء 
فكان له له أن يتروّج بأي عددٍ شاء. ونسخ تحريم المنع. ولا لعبار مع 
أكثر من تُنتين. ا TTT TIT aa NS & E Ra E RU RB RIO MSE‏ 


(وليس خر جممع أكثرٌ من أربع) زوحات؛ لأنّه كد قال لغيلان بن سلمة 
حين أسلم وتحته عَشْرٌ نسوةٍ: «أمسيك أربعا وفارقا سائرهن». وقال نوفل ابن 
سساو ية المت وتحټي مس نسوة» فقال النبي عل : «فارق واحدة منهن). 
روم ا لامي 3 «مستده»() فاد ات من استدامة ما زاد على 1 ا 


2 





خد r:‏ 7 ای ون اد ول اليد كما ا قال فسالل : 9 
حم قوت 4 [فاطر:١].‏ وم يرد أل لكل ملك تسعة أجنحةء ولو 
أراده لقال: تسعةً. ولم يكن للتطويل معنى» ومّن قال حلاف ذلك» فقد جَهلَ 
اللغة العربية. (إلا البي 14 فكان له أن يتزوّج بأي عدد شاء) تكرمة له من 
الله 4 تعالى» ومات عن تسع. (ونميخ!" مریم م المنع) وهو قوله تعالى: 
ل للك النساء من بد ول أن د دل مَل نوج [الأحزاب:7ه]» بقوله 
تعالى : يس كنيع دسق [الأحزاب51]. (ولا لعبادٍ جمع 
أكثر مِن ژنتین) أي : زوحتین؛ لا روى أحمد بإسناده عن حم بن سيرين؛ أن 
عمر سأل الناس: كم يَتزوّجٌ العبدُ؟ فقال عبد الرحمن بن عوفب: اثنتين» 
وطاوقه الي وظاهره: أنه كان .محضر مِن الصحابة وغيرهم؛ ولم نکر 
وهو يحص عمو الآيق أذ فيها ما يدل على إرادةٍ الأحرارءوهو قوله 


تعالى: ومام گت ینک 4 [النساء:٣]»‏ ولان مبنى النكاح على التفضيل» 


ME 1 


(؟) في (م): (وفسخ» . 
(6) لم بحده ف (مسند أحمد» ولعله في بعض كتبه الأخرى أو مسائله. وقد رواه عبد الرزاق قي 


المصنفه» »)١١٠١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .٠١۸/۷‏ 


۱۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۷/۴ 


3 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۸/Y 


ولمن نصفه حر فأكثرٌء جمعٌ ثلاث. 
ومن طلقَ واحدةٌ من نهاية جمعه؛ حرّم تزوحُه بدلّها حتى تنقضي 
عدتهاء بخلاف موتها. 
فإن قال: أخبرتئ بانقضائهاء فكذّبته» فلهُ نكاحٌ أحتّها وبدلها. 
تسقط الرحعة, لا المتُكتى والنفقة ونسبٌ الولد. 





ولهذا فارق الب يد فيه أممّه. 

(ولمن نصفُه حر فأكثرٌ جَمْعٌ ثلاث) زوحاتت نصّاء ثنتين بنصفه 
ا لحر وواحدة بنصفيه الرقيق» فان کان دون نصفه حر فله نکاح اثتین فقط. 

(ومّن طلق واحدة ين نهايةٍ < نیح خر سنل راسد بن أرسع أو عبار 
طلق(0 واحدة من ثنتين» وې مل (تزو جه بدلا حى تقضي عه 

نصًا. لأن المعتدة ف حكم الزوحة؛ إذ العدة أثرٌ النكاح» فلو جاز له أن يتزوج 
غيرهاء لكان جامعا بين أكثر من يُباح لى (بخلاف موتها) أي: واحدةٍ من 
نهاية حَمُعِهء فله نكاح غيرها في الحال. نصاء لأنّه لم يبق لنكاجها أثر. 

(فإن قال) مطلَقٌ واحدةٍ مِن نهاية جمعه عنها: (أخبرتني بانقضاء عِدتهاء 
فكذبته) وأمكن انقضاؤهاء (فله نكاحٌ أخيها) ونكاحٌ ربَدلِها) لأنسّه لا يُقبَل 
قولها عليه؛ لأنّه لا حقً لها في هذه الدعوى بل الحئ لل تعالى» فندينه فيه 
ونصدقه؛ ولأنكها مُتنّهمّة في ذلك بإرادة مَنهه عام عغيرهاء (وتسقط 
الرجعة) فليس له رجعتّها إن كان الطلاق رجعيًا؛ مواحذة له بإقراره بانقضاء 
عذتّهاء و(لا) تسقط عنه (السُكنى والنفقة) لها إن كانت رحعيّة» مع تكذييها 
له في أنّها أحيرته بانقضاء عِدَتّها؛ لأنّهما/ حق ها علي يدعي سوط وهي 
منكرة له» والأصل معهاء فالقول قولّها فيه دونه» (و) ا سقط بسب 


الولد) إذا أَنَتْ به المطلقة لمدَةٍ يلحَق فيهاء على ما يأتي تفصيله» ما لم يبت 


)١(‏ ليست في (م). 


V۰ 


فصل 
النوع الشاني: لعارض يزول» فتحرم زوا غيره» ومعتدته» 
ومستيرَأَةٌ منه. 
وزانية» على زان وعیره» حتى تتوب؛ بن تراوة فتمتنع. 


إقرارٌها بانقضاء عِدَتّها بالقروء» ثم تأتي به لأكثرٌ مِن ستة أشهر بعدّها؛ لأنّ 
إقرارّه لا يقبل عليها. 

(النوع الثاني) مِن المحرمات إلى أمد: المحرمات (لعارض يَزول» فتحرم) عليه 
(زوجة غیره) لقوله تعالی: و لمخصتدت من اليساء إ امام کت اکم . 

رو( تحرم (معتدّته) أي : غخيرة؛ لقوله تعالى: ف ولانفزمواعقدة 

لِتّحكاح حَقٌِ بلع ِكب أجلم [البقرة: ]۲٠١‏ .(و) تَحرُم عليه (مستبرأة 
منه) آی: غيره؛ لأنها في معنى المعتدق ويفضي تزويجها إلى اختلاط المياه 
واشتباه الأنساب» وسواء کانت العدة والاستبراء من وطء وعد أو محر أو 
مِن غير وَطءء لأنّه لا يُوْمّن أن تكون حاملا. 

(و) تَحرّم (زانية على زان وغيره حى تعوب) لقوله تعالى: الَا 
- رص ورس 2 عه و 2 2 و و و 
لايتكحهاً إلازانٍأومشرك ‏ [النور: ۳]» لفظه لفظ الخبرء والمراد: النهي. وقوله 
وال حصت تمن المت [المائدة: هع أي: العفائف» فمفهومه: أن غير العفيفة 
لا تباح» وکر کرو ب سیب عن أبيه» عن جده: أن م3 بن ا ر 
الغنوي کان يحمل الأسارى .عكة» وكان بمكة بَغْي» يقال لما: عناق» وكانت 
فسَكّت عني» فنرّلت ا ألَريَة لبها لان أَوْممْركٌ 4 فدعاني» فقرأها على» 
وقال: «لا تنكحها». رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي. وتوبة الزانية؛ 
(بأن تراوّة) على الزنى» (فتمتنع) نصاء روي عن عمرّ وابن عباس". فإن تابت 
)١(‏ أبو داود »)۲٠١٠(‏ والترمذي (۳۱۷۷)» والنسائي في «انجتبى» .1٦/٦‏ 


(؟) الم نقف عليه. 


۱۷۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


۳۹/۳ 


ا مويف اکس ۶ دس ا ل ص وه "ا 

ومطلقته ثلاثا حتى تَنكِحّ زوجا غيره» وتنقضيّ عذتهما. ومُحرمة 
م ال 
حتى تجل. 

ا 





وانقضت عدتهاء حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم('» منهم 

بکر» وعمر» وابنه . وابن عباس» وجابر. وعن ابن مسعود, ا بن 
عازب» وعائشة: لا تحل لزان بحال. فيُحتمل أنئهم أرادوا قَبْلّ التوبة أو 
الاستبراء» فهو كقولنا. 

(و) حرم عليه (مطلقده ثلاثاً حدى تنح زوجا غيرة» و) حتى (تنقضي 
عدتهما) أي: لزاني والطلقة ثلاخا ين زوج نكته؛ لقوله تالا 
ۆن طلقھا5 فا يحل هره مِْبعْد حَفَاتسكحَ رَوَا ير [البقرة:"] والمرادُ بالنكاح 
الوط لقوله َة لامرأة رفلغبقه لإ أوادت أن توجبة م إليه مدان لهال 
وتزوجت بعبدٍ الرحمن بن الزبير: «لاء حتى تلوقي عُسَيَْة00. وع زانيةٍ من 
فراع وطي / كموطوءة بشيهةة وتنقضي عِدتها الوضع حَملها من زنى إن كان. 
ذكره | في «الشرح»(". (و) تحرّم (مُحرمَة حتى تجلً) ن إحرايها؛ لحديث عفان 
مرفوعا: «لا ينح امحرم» ولا ينك ولا يحطب». رواه الجماعة إلا البخماري؟», 
ولم يذكر الترمذي الخطبة. . ولأئه عارض مَنعَ الطيب(*)ء فمنع النكاح» كالعِدٌة. 

)و( حرم رمسلمة على كافر حتى يُسِلِم) لقوله تعالى: «إوَلاتتكحوأ 
المشركير حو بيغا [البقرة: »]۲۲١‏ وقول 9 إن ملم تمو مۇي تىت تو امون 


ر ر و 


انار مم4 [الممتحنة: .]٠‏ (و) تَحرّم (على مسلم ولو عبدا كافرة) 
)١(‏ انظر: ما أخرحه سعيد بن منصور ف (سننه4 ۲۲٤/۱‏ - ۲۲۷ وابن أبي شيبة في (مصنفه» 
5١‏ 1ء والبيهقي في (السنن الكبرى» .٠١١ ١/9‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)۲٦۳۹(‏ ومسلم »)۱١١( )۱٤١۳۳(‏ من حديث عائشة. 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصا ف ٠١‏ 75/79. 

(1) تقدم تخريجه 4.1/7 . 

(5) في (م): «الخطيب» . 


١ا/‎ 


غير حرةٍ كتابيّة» أبواها كتابيّان؛ ولو من ب تَغْلِب» ومن في معناهم» 

ولكتابي نكاحٌ بحوسية» ووطؤها ملكي. لا بحوسي لكتابية. 
لقوله من «اولا كحو الشش ركب حَقَّ يُؤْصنَ 4 [البقرة:١77]»‏ وقوله: 
ولاهم ون هن4 [الممتحنة:٠١]»‏ وقوله: وإ اتن كرابو بعص الوا » 
[الممتحنة: .]١ ٠‏ 

(غفير حرة كتابية م ولو حربية» (أبواهها كتابيان) لقوله 
تعالى :ا وَالْمحْصَتتينَ الذي ونوا الْكتبَي ن قبَكِك4 [المائدة:ه]» فهر. مخصّصُ لما 
تقد وأهل الكتاب: من دان بالتوارة والإنخيل حاصة. (ولو) كان أبواها (من 
بني تغلبا» ومن في معناهم) من نصاری العرب ویهردهم (حتی تسّلم) 
الكافرة» فتحل بعد إسلامها للمسلم؛ لزوال المانع» وعُلم منه: عدم حل الحوسية 
ونحوها للمسلمء ولو احتارت دين أهل الكتابي. وكذالو تولدت بين كتابي 
ويحوسيّة؛ تغليبا للحظرء وكذا الدّرورٌ ونحوهم لا تحلّ مناكحتهم ولا ذبائحهم. 

(وهنع ابي و من نكاح كتابية) إكراما لىه (كى) ما منع مِن نكاح 
(أمة مطلقا) أي: في کل زمان» وعلى كل حال. وفي «عيون المسائل»: باح له 
ملك اليمين مسلمة كانت أو مُشركة والأوّل المذهب. قاله في «شرحه)(! (), 


(ولكتابي نكاح مجوسية» و) له (وطؤها ملك يمين) قياسا على المسلم 


دع 0 ؛ وتوم ملك اليمين. و(لا) يحل نكاح (نجوسي لكعابية) ت 


.١ 57/1 معونة أولى النهى‎ )١( 


۱۷۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


4/۳ 


لا يحل لحر” مسلم نكاحٌ أمةٍ مسلمة إلا إن حاف عنت العُروبة 
لحاجة متعة» أو حدمة» ولو مع صغر زوجته الحرّق أو غيبتهاء أو مرضهاء 


ولا جذ ط'لاً: مالا حاضراً يكفي لنكاح حرّةٍ ولو كتابية» فتَحلٌ ) تت 


(ولا يحل حر مسلم نكاح أمةٍ مسلمةٍ إلا إن خاف عنت العزوبة لحاجة 
المتعةء أو) حاجة (خدمة) امرأةَ له لکبر» أو مرض» أو غيرهما. نصاء 
و أدخل القاضي وأبو اللخطاب ف دخلاتيهماء الخصي و ابو ب إذا كان له 
شيو حاف معها من التلدة بالباشرق سرامم ونعو :عاد الول وهو ظاهر 
كلام الخرقي”"©2, والموفق(؟ , وغيرهما. (ولو) كان وف عَنت العُزوبةٍ (مع 
صغر زوجته الحرةٍ أو غيبتهاء أو مَرَضِها) أي: زوجيِه الحرًة. نصاء (ولا 
يجا ؛ طُولا) أي: (مالا حاضرا يكفي ا حرق ولو) كانت الحرة 
(كتابيّة) لا غائباء ولو وح من يقرضه» أو رَضيت الحرة بتأخير صداقهاء أو 
بدول مهر يثلهاء أو ویر بَضعِهاء أو هِب له» (فتحل) له الأمةٌ المسلمة 
بهذين/ الشرطين: حوف العنتيء و عدم الطُّول؛ لقوله تعالى: ومنل 
تلع مولا ...4 إلى قوله شی المتك منك ). الصو 
عن إنكاجها مع الشرطين أولى؛ لقوله غاا“ جإوأن تصير وأ حير لَكم 4 ويقبل 
۴ في وحود الشرطين. ولو کان بيده مال فادّعى أنه وی أو سار ب فإن 
عُدِم أحدٌ الشرطَيْن؛ أو كانت الأمة كافرة ولو كتابيّة» لم تح للمسلم؛ للاية. 


قال في «الشرسح»(": أو وحد مالاء ول زوج لقصور نسبهء فله نكا الأمق' أي: 


مع خحوفب العنت؛ لأئه غير مستطيع الول | إلى حُرةٍ (أتعفه» فأشبه من لم يجد شيئا. 
انتهى. وكذا لو لم جد من یزوجه حر“ إلا بزيادةٍ عن مر مِثلها تجحف اله 


)1( معن الخرقي ص ٠۰١۲‏ . 


2( المغئ ه. 
(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠١۸/۲۰‏ 
)٤-٤(‏ ليست في(ز). 


١7 


ولو قَدَرَ على ثمن أمةٍ 

ولا يطل تكلكها إن يت مَنَ ونكّحّ حرةٌ عليهاء أو زالَ حوف 
لنت ونحوه. 

وله إن ل تُعِفَه نكاحٌ أمةٍ أخرى إلى أن يَصِرْك أريعاً. .......... 





(ولو قدرَ) عادمُ الطو ل» خائف العَنتء (على كن أمة) قدّمه في «التنقيح» ثم 


قال: وقيل: لا ولو كتاية. واختاره جم كديب وهو أظهٌ.0© انتهى. ومن 


احتار القول الثاني القاضي في «امجرد»»› و أبو الخطاب ف «الحداية»» والمحد في 
«المحرر” © وابن عقيلء ري اسي «المذهب» > و«مسبوك الذهبي»» و 
«المستوعب»») و «الخلاصة» و «النظم»» و«القنم» 7 و«الشرح” ف و«المحاوي 
الصغير»» و «الوجيز»» وابن عبدوس» وغيرهم: واحتاره في «الإقنا ع2800. 

(ولا يَبطلٌ نكاحُها) أي: الأمةٍ إذا تزوّحها بالشّرطَيْنء (إن أيسر) فمَلّك 
ما يكفيه لنكاح حُرَةٍ (و) لو (نكّح حرّة عليهاء أو زَال خرف العَستِ 
ونحوه) كما لو نكح أمة لحاجة خحدمةٍ لمرضء فعوفِي منه» أو غيبة زوحته» 
فْقَدِمَتْ؛ لأنّ ذلك شرط لابتداء جم لا استدامته» وهي تخالف ابتداءه؛ إِذْ 
9 دة والعِدّة» ومن العنستء يَمْتَعْن ابتداءّه دون استدامته. وقال عليء: إذا 
تزوّج الحرّة على الأمة» قسّم للحرة“ ليلتين» وللأمة ليلة. 

(وله) أي: لمن تزوج أمة بشَرّطه (إن لم تعفه) الأمةء (نكاح أمةٍ 
أخرى) عليهاء فإن لم تعفاه, فله نكاحٌ ثالثق» وهكذاء (إلى أن يَصِرْتَ أربعا) 
لعموم قوله تعالى: ووم لم سطع منم طَوَلا4 إلى أخره [النساء: 5 ؟]. 
(1) معونة أولى التهى 144/9 
TY 5‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠١۷/۲۰‏ 
() 4/۳ 


(5) ليست في (م). 
(7) أخرحه الدارقطئ في (سننه» 786/1. 


١ >76 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإراتات 


شرح منصور 


4۱/۳ 


وكذا: على حرةٍ لم تُعفه» بشرطه. 
وكتابي حر في ذلك» كمسلم. 
ويصحٌ تكاح أمة من بيس المال. ولا تصيرُء إن ولدت؛ أمّ ولد. 
ولا يكون ولذ الأمة حراء إلا باشتراط 


(وكذا) له أن يزوج أمة (على حرة م تعفةُ) الحرة (بشرطه) بأن لا يد طلا 
لبكاح حرق لعموم الآية. قال أحمد: إذا م يصبرء كيف يصنه؟ )١(‏ فإن كان معه 
حرة أو أمة توف e‏ في تحريم : نكاح أمةٍ أخرى. وإن نككح أمتين في عقا 
واحا» وهو يستوف بواحدة منهماء فنكاحُهما باطلٌ؛ لبطلانه في إحداهماء 
وليست”" بأؤلى من الأخرىء فبَطل فيهماء كما لو حَمّع بين أختين. 

(وكتابي حر في ذلك) أي: نكاح الأمتٍ (كمسلم) فلا تحل له إلا 
بالشرطَيْن» وكونها كتابيّة. 

(ويصح”2 نكاح أمةٍ مِن بيت المال) مع أنّ فيه شبهة تستط الحدّء لكن 
لا بعل الأمة أمّ ولدٍ. ذكره في /«الفنون»!*؟».وحق الزوج في بيت المال لم 
يتعيّن في المدكوحَة. (ولا تصيرٌ) أمة منكوحة ين بيت المال» (إن ولّدت 2 
وَل لأنه مِن زوج» ولو كان يملكها أو شيئا منهاء لما صحّ" النكاح. 

(ولا یکون ولد الأمة) مِن زوجها (حرًا) إن لم يكن ذا رَّحمٍ مَحرَمٍ 

لسيّدهاء (إلا باشتراط) الزوج حرّيتّهء فإن اشترطهاء فحُرٌ؛ لحديث: 


.771//7١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(؟) بعدها في (م): «بإحداهما» . 

(۳) في (م): «ولا يصح» . 

(4) معونة أولى النهى 45/10 .١‏ 

(5-5) في (م): لم يصح4 . 

(1) تقدم تخریجه ٤۳/۳‏ . 

(۷) أخحرحه البيهقي في سننه» .۲٤۹/۷‏ 


7 


ولقِن ومدبر ومڪاتب ومبعض نکاح أمق ولو لابنه» حتى على 
حرو وجمعٌ بينهما في عقدٍ. لا نكاحٌ سيّدته . 
ولأمة نكاح عبد ولو لابنهاء لا أن تتروج سيّدها. اش ت رن 





ولأنّه شرط لا بمنع المقصوة من التكاحء فلزم» كشّرط سيّدها زيادة مهرها. 
ومّن نكحّ أمةء ثم اذُعى فقلد أحد الشرطيّن: فق بينهماء وعليه الممسمى بعد 
الدحول مطلقاء ونصفه قبْله إن ل دة سردعا. 

(و) باح (لقنْ» ومدبر» ومکاتب» ومبعض» نکاح أمة» ولو) كانت 
(لابنه) الحر؛ لأن الرق ل ولاية والدِه عنه» وعن ماله» وههذا لا يلي مالف 
ولا نكاحه ولا يرث أحدهما صاحبّه فهو كالأجني منه» (حتى) لو تزوجها 
(على حرَةٍ) إن قلنا: الكفاءة ليست شرط للصكة. (و) للعبد (جمعٌ بينهما) 
أي: الخَرةٍ والأمة (في عقاو) واحد؛ لأنّه إذا حاز إفرادٌ كل منهما بالعقدء 
جاز الحم بينهماء كالأمتيّن0'©. و(لا) يياح للعبدء ولا يصح منه (نكاح 
سيّدته) ولو ملكت بعضّه. حكاه ابن المنذر إجماعا"؛ لن أحكام الك 
رالبكاح تتناقض؛ إذ مِلْكها إیگاه يقتضي وحوب نفقته عليهاء وأن يكون 
حُكيهاء ونكاحه إِينّاها يقتضي عكس ذلكء وروى الأثرم بإاسناده عن أبي 
اا عن جابر» أنه سأله عن العبدٍ يَنَكِحُ سيّدته» فقال: حاءت امرأة إلى 
عمر بن الخطاب ونحن بالحابية(2: وقد نكحت عبدهاء فانتهّرها عمرٌ» وهم 
أن يرجمّهاء وقال: لا يحل لل9©). 

(و) يُباح (لأمةٍ نكاحٌ عبلء ولو) كان العبد (لابيها) لقَطع رقها الدوارث 
ينها وبين ابنهاء فهو كالأجنيٌ منها. و (لا) يصحّ (أن تتزوّج) أمة ب(سيّدِها) 
(۲) الإجماع ص۹۷. 
(؟) قرية من أعمال دمشقء ثم من أعمال الجيدور من ناحية الحولان. «معجم البلدان» 11/7. 

(54) وأخرحه سعيد بن منصور ف «سننه» ١/1337ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 1717/1. 


VY 


منتهي الإرادات 


شرج منصور 


4/۳ 


ولا لحز أو حرو نكا أمة مق أو عبد ولليخمار 
وإن ملق أحد الروجيو: أو ولك ال أو مكاجف أو بكائب 
ولده. الزوج الآخرٌء أو بعضّهء انفسخ النكاح. 


ومن مع في عقار بين مباحةٍ وتحرمةٍ کایم ومزوّحة» صح ف 


لأنّ ِلك الرقبة يُفيدُ مِلِكَ المنفعة» وإباحة الْمْضعء فلا يُجتمعٌ معه عقدٌ أضعف 

(ولا) يباح (خحرٌ أو حرَةٍ نكاحٌ أمة أو عبد ولدهما) أي: ليس للحر 
نكاح أمة ولده. ولا للحرَةٍ نكاح عبدٍ ولدها؛ لما يأتي أنه إذا ملك ولد أحد 
الزوحين الأخر انفسخ النكاح. 

(وإن ملك أحد الزوجين) الزوج الآحرَء أو بعضه» بشراء أو رشي أو 
هبة» ونحوهاء م ح؛ لتنافي أحكام الك والنكاحء كما تقدّم قريباً. 
(أو) ملك رولد الح ا ولام ديد الزوجحين الزوج الآخرء أو بعضه» 
انفسخ المخاج أن ملك ولد أحد الزوحيُنء كملك/ أصله في إسقاط الحد. 
فكان كملكه في إسقاط النكاح. (أو) ملك (مكاتبه) أي: مكاتب أحد 
الزوحين» (أو) ملك (مكاتبة ولده) أي: ولدٍ أحد الزوجيّن؛ (الزوج الآخرء 
ای تلك سمت آي بعش الروج الا (انفسخ ) الدكاح) لما سبق فلو 

بعفت إليه زو حته: حَرْئْتُ علييك» وتكحت غرركه وعليك نفقي ونفقة 
زوحى» فقد ملكت زو ها وتزوٴحت اب عمها. وهذا الفسخ لا ينقص به 
عدد الطلاق» فلو أعتقته» ثم تزوّحهاء م يحتسّب بتطليقه. 

(ومّن جمع في عقا بين مباحةٍ ومحرمةٍء كايم) ديار اا2 ب اي 
من لا زوج هاء (ومزوّجَةٍ صح في الأينم) لها محل قابلٌ للتكاح أضيف 
إليها عقد من أهلهء ل يُجتمع معها فيه متها فص کما لو اتفردت به وفار 


۱۷۸ 


وبين ام وبنستو» صم في البنت. 
ومن حرم نكاخهاء حرم وطؤها ملك إلا الأمة الكتابية. 


تن سس 


ولایصح نكاحٌ خنثى م كل حتى يِتبيْنَ أمره. 


ولا يحرم في الحنة زيادة العدد» والحمح بين الحارم» وغيره. 


العقد على الأختيّن؛ لأنّه لا مزيّة لإحداهما على (الأخرى» وهنا قد تعيّنت 
الى بطل فيها النكاحٌ. ولا مِن المسمّى بقسط' مهر مثلها منه. 

(و) من جمّع في عقادٍ (بين أمّ وبستيء صح) العقدٌ (في البسست) دون الأم» 
لأنّه عقدٌ تضمن عقدَين يُمكن تصحيحٌ أحدهما دون الآخرء فصح فيما 
يصح) وبَطّل فيما يبطل؛ إذ لو فرَضْنا سَبْقَ عقدٍ الم ثم بطلانه» ثم عقد على 
البنت» صح نکاح البشت› بخللاف عكسه. فإذا وقعا فعا فنکاح البفيقي أبطل 
نكاح الأم؛ لأنّها تصير أ زوحته» ونكاح الأم لاييطل نكاح البنت؛ لأنها 

تصير ربيبته مِن زوحة لم يدل بها. 

(ومّن حَوْمٌ نكاحها. حرم وطؤها بملك) اليمين؛ لأنّه إذا حرم النکاح لكونه 
طريقا إلى الوّطي فهو نفسه أؤلى بالتحريم. (إلا الأمة الكتابيّة) فيحرّم نكاحُها لا 
وطوّها علك؛ لعموم قوله تعالٰی: گت بتكي ولان اناج الأمة الكتايّة 
نما حرم لأحل إرقاق الول وغو مع کار رعلا عدوم ي بلاغ یمین 

(ولا يصح نكاح خننى مُشكل حتى يتين أصره) نصا لعدم تحقق ما 
يجه د كا ا اي اوه ا بأحنبيات. 

(ولا يحرم في الجنة زد يادة العدو) على أربع زوجاتي» (و) لا يحرم فیها 
(الجمّع بين الحارم) كالمرأة وعمتها أو خالتها ونحوه» (وغيرّه) لأنها ليست 
دار تكليفي. 


)١-١(‏ ليست في (ز). 


۱۷۹ 


منتهي الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4/۳ 


باب الشروط فى النكاح 
ومَحلُ المعتبر منها صُلبُ العقدٍ. وكذا لو اتفقا عليه قبله. وهىي 
قسماك: 
2 ۴ 
صحيح لازم للروج؛ فليس له فکه بدول إبانتهاء ويسن وفاؤه به 
كزيادةٍ مهر أو نقدٍ معيّن» أو لا يُخرجُها من دارها أو بلدهاء 


باب الشروط فى النكاح 

أي: ما يشترط أحدٌ الزوجيّن على الآخرء مما له فيه غرض. 

(ومحل المعتبر منها) أي: التبروط في الدكاح (صلب العقد) أي: عقد 
النكاح» (وکذا لو اتفقا عليه قَبْلَه) أي: قبل العقدٍ في ظاهر المذهبء قاله 
الشيخ تقي الدين). وقال: على هذا حواب احم في مسائل الحیل؛ لان 
الأمر/ بالوفاء بالشروط والعقود والعهود تناول ذلك تناو لا واحدا. قال في 
«الإنصاف)20١):‏ وهو الصواب الذي لا شك فيه. فإن ميقع الشرط إلا بعد 
لزوم العقلدء لم يلزم. نضا 

(وهي) أي: الشروط ٤‏ النكاح صم أحدهما: 

(صحيح لا زمٌ للزوج, فليس له فكه) وهو ما لا يناف مقتضى العقاء 
(بدون إبانتها) أي: ارو فان بانت منه» انفكت الشروط لأنه بزوال 
العقدٍ د زول ما هو مرتبط به. (ويّسن وفاؤه) أي: الزوجء (به) أي: الشّرط 
ومال الشيخ تقي الدين | ال و الوفاء. ادام الرل ا وليها 
وكسوته مثة مه وتكون بين المهر. (أو) اذ شاط کون مهرها من (نقر 
معين) فيتعين» كثمن مبيع. (أو) اذه شراطها أن (لا يخرجَها من دارها أو بلدهاء 


.۳۸۹/۲۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


.٠٠١-۱۹٤/۳۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


أولا يتزوجٌ أو يتسرّى عليهاء أولا يفرّقٌ بينها وبين أبوّيها أو أولادهاء 
أو أن ترضعَ ولدها الصغيرٌء أو يطلق ضَرتهاء أو يبيعٌ أمته. ا 





f‏ ' ع س الاس 

أو لا يتروج) عليهاء (أو) لا (يتسرى عليهاء أو لا يفرق بينها وبين 
أبويُهاء أو) لا يفرق بينها وبين (أولادهاء أو أن ترضِع ولدّها الصغيرَء أو) 
أن (يطلق صَرَّتهاء أو) أن (يبيعَ أمته) لأنّ لما فيه قصدا صحيحا. ويُروى 
e‏ الشرط ف ااج وكون الزوج لا ملك فکه» عن عم ()» 2 ص 
ا ا ومعاوية / عقي نيا م سفيان( 2 ا بن ما ٤‏ ويؤيده 
عليه(؟»» وحديث: م شروطهم»: وهو ر ول شخي 
الصحابة» وم يعرف لمم حالف لي عصرهم» وروى الأثرم: أن رحلا تزوّج 
امراق وشَرّط ها دارّهاء کې اواد نقلهاء فخاصموه كل عمر فقال عم" ها 
قرطي فقال الرجل: إذن يطَلقسنَاء فقال حر: مقاطع الحقوق عند 
الشروط(١)‏ . وأما حدیٹ: دكل وط ليس ف كعاب الله فهو باطل»7) 
أي : ليس في حكم اللّهِ وشرْعهء وهذا مرو جا لما تلثم ين الدايل على 
هشر و ععيته» وعلى من نفاها الدليل, وقولهم: إنه يحرم المحلال» لير عا 

إنما ينبت للمرأة إذا إذا لم يَف ها به حيار الفسخ. وقولهم: ليس مِن مصلحة العقدء 
)١(‏ هو الآني بعد. 
(؟) لم نقف عليه . 
(۳) أخحرج عبد الرزاق ف #مصنفه» »)٠١51١1(‏ وسعيد بن منصور في اسننه) ١/۱۸۲ء‏ عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لما زوجها أن ها دارهاء فسأل عمرو بن 
العاص» فقال: أرى أن يفي لها بشرطها. 
)٤(‏ البخحاري (۲۷۲۱)» ومسلم )۱٤١۸(‏ (1۳)» من حديث عقبة بن عامر. 
)٥(‏ تقدم تخریجه ٤٩/۳‏ . 
)١(‏ وأحرحه عبد الرزاق في امصنفه »)٠١٠1۰۸(‏ وسعيد بن منصور ف استنه» ۱۸١/١‏ من 


حديث عبد ال رمن بن غنم. 
(۷) تقدم تخريجه 107/7. 


۹۸۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


44/۳ 


فإن لم يَفِوء فلها الفسخ على التراخي بفعله» لا عزمه. 
ولا يسقّط إلا .ما يدل على رضى؛ من قول» أو تمكين مع العلم. 
لكن لو شرط أن لا يسافرٌ بهاء فحدَعها وسافرٌ بها ثم كرهته. 
ول اط سپا من الشرطء لم يُكرهها بعذ. 


منوعٌ» فإنه مِن مصلحة المرأِ» وما كان مِن مصلحة العاقلده فهو من مصلحة 
العقدٍء كاشتراط الرهن والضمين في البيع» ويصح حَمُعٌ بين شرطيّن هناء 
بخلااف البيع» كما أوضحته في «الحاشية» عن ابن نصر الله. 

(فإن لم يفى) زوج لهاءما شرطته(21, (فلها الفسخ) لما تقدّم من قول 
عشي مقاطع الحقوق عند الشروط. ول يلنت إلى قول الزوج: إذن 
يطُلقتنا. لسع / (على التراخي) لأنّ لدفع ضرر» أشبه خيار القصاص» 
(بفعله) أ ي: الزوج بما اشعَرطَت عليه الزوحةٌ أن لا يَفْعَلهء كالتروج. 
والتسري» والسفر بها. و(لا) فسخ ها ب (عَرْهِه على الفعل قَبْله؛ لعدم 
تحقق المحالفة. 

رولا يَسقُطُ) مِلْكُها الفسة لعدم وفائه یا اش رالا عا يدل على 
رضى) منهاء (من قولء أو تمكين) كأن مكنته من نفسيها (مع لولم فع 
ما اشترَطت أن لا يفعله» فإن مكنته قبل العلم؛ لم سقط فسخحها؛ ؛ لأنه لا يدل 
على رضاها برك الوفاء» فلا أثر له كإسقاط الشفعةٍ قبل البيع. 

(لكن لو شرَط) ا (أن لا يسافر بهاء فخدعهاء وسافرٌ بهاء ٹم کرهته 
وم تُسقط حقّها مين الشرط؛ لم يُكرهها بَعد) ذلك على السفر؛ لبقاء حكم 
الشرطء فإن أسقطت حقها مِن الشرط» مقط بلقا قال في «الإنصاف)0(0): 


اث لواب 


. في (س): اشرطه»‎ )١( 
.۹۳/۲۰ )۲( 


۱A۲ 


ومن شرط أن لا يُخحرجها من منزل أبوَيهاء فمات أحذهماء بطل 
الشرط. ْ 
ومن شرّطت سُكناها مع أبيهء ثم أرادَنّها منفردة» فلها ذلك. 
فصل 
القسم الثاني : فاسك وهو نؤعان: 
نوعٌ يطل النكاح من أصلهء وهو ثلاثة أشياء: 
نكاح الشّعَارِِ وهو: أن يزوجه وليّته على أن يزوّحه الآخرٌ وليّنه 


(ومّن شَرَط) لزوحته (أن لا يخرجها من منزل أبوَهاء فمات أحدهما) 
أي: أحذ أبوَيهاء (بطل الشرط) لأنّ المنزل صار لأحدٍ الأبوين بعد أن كان 
مما فأستحال [حراجها مِن منزل أبوَيّهاء فبَطّل الشرط» وكفا إن تعذر 
سكنى المنزل لنحو خرابي» فله أن سك بها حيث أراد» سواء رَضيت» أولا؛ 
أنه الأصل والشرط عارضٌ» وقد زالَ» فرّجعنا إلى الأصلء وهو محض حقّه. 

(ومن شرطت) على زو جها (سكناها مع بی ثم أرادتها) أي: السكنى 
(منفردةء فلها ذلك) أي: طلبه بإسكانها منفردة؛ لأنه لحقها لمصلحتهاء لا 
لحق لمصلحته» فلا يلزم في حقهاء وهذا لو سلّمت نفسّهاء مّن شَرّطت دارّها 
فيها أو في داره» لزمه تسلمها. 

(القسم الثاني) مِن الشروط في النكاح: (فاسلٌء وهو نوعان) 

(نوعٌ) منهما (ِيُيطِل الدكاح مِن أصله؛ وه أي: البطل للتكاح من 
أصله إثلاثة أشياءً) أحدها: 

(نكاحٌ الشّغار) بكسر الشينء (وهو أن يزوّجّه) أي: يزوّج رحلٌّ رحلا 
(وليّته) أي: بنتهء أو أخختهء ونحرّهماء (على أن يزوجه الآخرٌ وليته» ولا مهر 


A۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرائات 


4o/Y 


بينهما) أو يجعل بضع كل واحدةٍ مع دراهم معلؤمة مهرا للأحرى. 
فإ سوا مهراً مستقلاً غير قليل» ولا ج صح. وإ سمي 





بينهما) يقال: ش شغر الكلب: إذا َع رحله لييول» فسُمٌيّ هذا التكاح شغارا 
تشبيها 2 الفح برفع الكلب و رجْله للبول. وروي عن عمرء وزيدٍ بن 

بت()» أنهما فرّقا فيه أي: بين المتناكحَين؛ لحديش ابن عمر: أل رسول الله 
9 نهى عن الشغار. متفق علیه"» ولمسلم( مشه عن أبي هريرة» ولان 
جَعَل كل واحدٍ من العقدين سّلّفا9» في الآخرء فلم يصح» كقوله: بع 
/ثويّك على أن أبيعك ثوبي. ليس ائه ن قل ایی بل لأ وق عل 
شرط فاسدء ولأنه شرط تمليلك البضع لغير .الزوج» فإنه جعّل ترويجُه إِيَاها 
مهرا للأخرىء فكأنه ملّكه إيّاها بشرط انتزايها منه. وسواء قال: على أن 
صداق كل واحدةٍ منهما بُضِعُ الأخرى» أو ل يَقَله؛ِ لحديث ابن عمرّ مرفوعا: 
نهى عن الشغار» والشّغارٌ أن يزوج الرجلٌ ابنته على أن يزوحّه الآخر ابنتهء 
ولیس بينهما صداق. متفق عليه9). وهذا يجب تقدعٌه على غيره. (او يجعل 
بضع كل واحدة) منهما (مع دراهم معلومةٍ مهرأً للأخرى) فلا يصحٌ؛ لما 
تقدّم, (فإن سَمُوا مهرا مستقلاً غير قليل ولا حيلة: صح) النكاحء سواء 
كيان المسمى مهر المشلء أو أقل. فإن كان قليلاً حيلة: لم يصح » وكلام 
الحجاوي هنا في «الحاشية». وات سمي) مهر (لإحداهما) دون الأحرى» 
(صح نكاحها) أي: من سمي المهرٌ للهاء (فقط) لأنٌّ فيه تسمية وشرطاء أشبه 
ما لو سى لكل واحدةٍ منهما مهراء وإن قال: زوَّحتكَ حاريي هذه على أن 
تزوٴحني ابنتك» وتکون رقبتها داق لابتيبك» لم يصح تزويج الجارية في قياس 
)١(‏ نم نقف عليه . 


(۲) البخاري »)٥۱۱۲(‏ ومسلم )١418(‏ (017). 
)( في صحيحه .)"١()١515(‏ 
(؟) في (م): (مسلفا) .. 


١5 


الثاني: نکاح محلل وهو: أن يتزوحها على أنه إدا جلا منتهى الإرادات 
طلقهاء أو فلا نكاح بينهما. أو ين ويه وم پک کر مم î a E Û ck‏ 





شرح منصور 


المذهب؛ لأنه لم يُحعل لها داق أسوى تزويج ابنته. وإذا زوّجه ابنته على أن أن 
حل رقبة لار صدا لال صح لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا. وإن 
زوج بذ اهرأة» وسحكل رفبعه دان اء لم يصح الصداق؛ لأنّ ملك المرأة 
زوحهاء بمنع صحّة النكاح» فيفسدُ الصداق» ويصح التكاح» وجب مهر 
المثل. قاله في «الشر ح»(). 
(الشاني) من الثلائة أشياء: (نكاح الحَلل» وهو: أن يتزوجها) أي: 
المطلقة ثلاثا (على أنه إذا أحلّها) لمطلقهاء أي: وطأهاء (طلّقهاء أى ترو جھا 
على أنه إذا أحلهاء (فلا نكاح بينهما) وهو حرام باطل؛ لحديث: «لعن الله 
الل وَاغلل له». روك أبنو داوةه واب ماحة والبرمذي27: وقال: حسة 
صحيح والعمل عليه عند أ هل العلم بين أصحاب البي 5 منهم: عمر بن 
الخطابيء وابنه؛ وعشمان بن عفان. وروي عن علي وابن عباس( 0 
ابن مسعود: محلل وامحللُ له ملعونان على لسان محمد و 
ماجه)» عن عقبة بي عابر مرفوعا: «ألا الا احبر كم ائيس المستعار» ار 
يا رسول الله . قال: «هو امحل لع الله محلل وَامْحلل له» ١‏ 

(أو ينوبه) أي: ينوي الزوج التحليل» (ولم يُذكر) الشرط في العقدي 
عه باطلٌ أيضاً؛ لدخوله ل عموم ما سبق. وروی نافع» عن ابن عمر: أن 
رحلا قال له: / امرأة ترو حتها الها لزوجهاء لم يأمرني ولم يُعلم. قال: لاء 


.4-4 4/۰ )١( 


32( أبو داود (كلا °( والترمذي 50 “١ ١١‏ وابن ماجحه ( ۹۲ 1(“ من حديث علي . 


4/۳ 


.)۱۹۳٤( آحرجه ابن ماحه‎ )٤( 
.٠٤۹/٦ والنسائي في «الحتبی»‎ »)١٠٠١( (ه) أحرحه الترمذي‎ 
.)۱۹۳٩( في سننه‎ )١( 


1A0 


بيعه» أو بعضيه منهاء ليَفْسحَ نكاحها. 
ومن ل رق ييه لا أ ني 





إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكتهاء وإن كرهتها فارقتها. قال: وإن كنا 

مده على عهد رسول الله ی سيفاحا. وقال: لا يزالا زانيين» وإن مكنا 
عشرينٌ سنة» إذا عَلِمَ أنه يريد أن يُحِلّها(١).‏ وهو اقول عشمان- وحاء 8 إل 
ابن عباس» فقال: إن عَمّى طلّق امرأته ثلاثاًء أيُحلها له رحل؟ قال: مّن 
يخادع الل دغه( ). 


(أو يتفقا) أي: الزوجان (عليه) أي: على أنه نكا عل رقبله) أي: قبل 
العقدِء ولم يُذكر في العقدِء فلا يصح إن لم يُرجع عنه» وراي سان الي أنه 
نكاحٌ رغي» فإن حصّل ذلك» صح لخليّه عن ني التحذل وشرطهء وعليه 
يُحمّل حديث ذي الرقعتين(»: وقد ذكره في «شرحه9؟». (أو يزوج عبده 
عطلقيه ثلاثا ببية يها د اى بنية هب (بعطيه؛ أن نة (بيعه» i‏ مع 


« سا على | سر* 


بان ٍ جميعا. وعلل فساده بشيئين») أحدهما :أله به اشا لأنه إنما 
زكحها َه جلها له والثاني : كونه ليس يكفء لها. 
(ومّن لا فرقة بيده لا أثرَ ل کے ریم سادا یا وا کی 


.7١/1 أحرحه بنحوه الحاكم في «المستدرك» ۱۹۹/۲ والبيهقي ف «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» 25517/١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۳۳۷/۷. 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في امصنفه» )1۰۸7( وسعيد بن منصور ف لاسته» 7/.ه-١اه)‏ 
والبيهقي في «السنن الكيرى» .۲١۹/۷‏ وفيه: أرسلت امرآة إلى رحل فزوجته نفسها؛ ليحلها لزوجهاء 
فأمر عمر أن يقيم عليهاء ولا يطلقهاء وأوعده بعاقبة إن طلقهاء قال: وكان مسكينا لا شيء له 
كانت له رقعتان يجمع إحداهما على فرجه: والأخرى على دبره» وكان يدعى ذا الرقعتين. 

. ۱٦۸-۱٦۷/۷ معونة أولي النهي‎ )٤( 


۱۸٦ 


عو 


به ليشتري مملوكأء فاشتراه وزوّجه بهاء ثم وهبّه أو بعضّه لهاء انفسح 
نكاحُهاء ولم يكن هناك تحليلٌ مشروط ولا منوئ من توثّر نيتّه أو 
شرطه» وهو الروج. 

والأصحٌ قول المنقح: قلت: الأظهرٌ عدمٌ الإخلال. 

الشالث: نكاح الْنْعَةِ وهو: أن يتزوّحها إلى مدَةٍء أو يشرط 


به ليشري تمل وكاء فاشنراه. وزوجه بهاء ثم وَهّدهُ أو) وهب (بعضه هاء 
انفسّخ نكاحهاء ولم يكن هناك تحليلٌ مشروطء ولا منوي ثمن تؤثر نيه أو 
شرْطهء وهو الزوج) ولا أثرَ لنيّة الزوجة والولي. قاله ف «إعلام الموقعين»(2, 
وقال: صرح أصحابنا بأن ذلك يُحِلّها. وذّكرَ كلامّه في «المغيي»(2 فيها. قال 
ف «امحرر»()» و«الفرو ع6*)) وغيرهما: ومن لا فرقة بيده لا أثْرَ لنيته . قاله 2 
«التنقيح». 

(و الأصح قول المنقح) بعد ذلك (قلت: الأظهر عدم م الإحلال) قال في 
«الواضح»: تھا كنيته. وفي «الروضة» نكاح محلل باطلٌ إذا اتفقاء فإن 
اعتقدت ذاك باطناء ولم تظهره» صح في الحكمء وبطل فيما ينها وبين الله 
ا7 

(الغالث) من الثادية أشباء (نکاح المتعة: وهو هوأن يتزوجها) أي : المرأة 
(إلى مدق أو يُشرط طلاقها فيه) أي: النكاح (بوقتي) كروّحتك ابنيّ شهراء 


(0 55/4. 
(؟) ١٠(/1امه.‏ 
© 5 
(؟5) ه/5١5.‏ 


(5) معونة أولي النهى 2154/7 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .511١/7١‏ 


AY 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4۷/۴ 


أو ينويه بقلبه» أو يتزوج الغريب بنّة طلاقها إذا خرّج» أو يعلّقَ على 
شرم - غير : زوحت أو قبلتُ إن شاء الله مستقبل» ٠‏ كَرَوَحتَكَ إذا 





أو i‏ أو ل انقضاء ء ا موسي أو إلى قدوم الحاج ونحوه. قيبطً[ نماء لحديث 
الربيع بن سبْرة أله قال: أشهد على آبي آله حت ا رسول لله و نهى عنه 
في حجةٍ الوداع(). وفي لفظ: إن رسول الله علو حرم متعة النساء. رواه أبو 
داو د(). رسام عع سبرة:/ أغرنا وسول الله يد بالمتعة عام الفتح» کو 
لتا مک ثم ل نرج حتی نھانا عنها. وجکي عن اين عباس الرجورع عن 
قوله بحواز المتعة0)» وأمًا إِذنُ الي کا فيهاء فقد لمت غه( قال 
الشافعي: لا أعلم شيئاً أحلّه الله ثم حرمه. م أجلف كم سرمه: إلا المئعة("), 


(أو ينويّه) أي: ينوي الزوج طلاقها برقتي (بقلبه؛ أو يتزوّج الغريب 
بنية طلاقها إذا خر ليعود إلى وطيه؛ لأنه شبيةٌ بالمنعة» (أو يعلق) النكاح 
(على شوغ غير زوجت) إن شا الله (أو: قبلت إل شاء الله) فيرعلا 
النكاحٌ المعلق على شرط (مستقبّل؛ كم -قوله: (زوّجتك) ابن (إذا جاء رأس 


.)۲۰۷۲( (514؟)» وأبو داود‎ )١1٠5( أخرحه مسلم‎ )١( 
.)۲۰۷۳( في ستنه‎ )۲( 
.)۲۲( )۱ ٤۰ ٦( في صحیحه‎ )۳( 


)٤(‏ أخحرج الترمذي في «سننه) »)۱١۲۲(‏ عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان 


ززم لعا انبا س نزن رار مان اد اھ ع اید 
شيعه حتى إذا نزلت الآية ل إِلَّاعرح وهم أَوْمَامَلَك نت أَيْمَهْمةَ 4 قال ابن عباس: فكل فرج سوى 
هذين فهو حرام. 

(5) أخرج البخاري ))01١8(‏ ومسلم )۱٤۰۷(‏ (۲۹)» عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله 
د نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

(7) انظر: التلخيص الحبير 14/7 .١6‏ 


١مم‎ 


الشهرء أو إن رضيت أمّهاء أو: إن وضّعت زوجي ابنة» فقد 
زوّجتكها. 

ت وو ل کاو ایا 
انقضت عذتهاء وهما يعلمان ذلك. أو: شئت» فقال: شىئح- شئت وقبلت» 
و 

النوع الثاني: أن يشرط أن لا مه أولا نفقة» أو أن يُقَسيِم ها 
أكثرٌ من ضرَتها أو أقل. أو أن يشرطاء أو أحدّهما عدم وطي أو 


ا أو إن فارق». رَجَع بها أنفق» أو جار E‏ 1 1 22505311 


اهر أو إن رضت أمها. ا وتا زر ا اله ورل 
للتكاح على شرط » فلم يجز. 
(ويصح) تعليق انتلاح (على) شرط (ماضء و) على شرط (حاضر). 


فالماضي (ک) قوله: زوجتك فلانة اب كانت بنثئي) أو) وبا !| إن کت 


وليُهاء أو انقضت عذتها. وهما) أي: العاقدان (يعلمان ذلك) أي: أنها بنته 
أو أته وها أو أن عِدتها نقضت. والشرط الحاضرء أشار إليه بقوله: (أو) 
زوحتكها (إن شعت. فقال: شِئُت» وقبلت» ونحوّه) فيصح النكاح؛ لأنه ليس 
تعليق حقيقة بل تو كي وتقوية. 

النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة» وهو ما يصح معه النكاح نحو: رأن 
يشرط أن لا مهر) لها (أو لا نفقة) هاء (أو أن يَقَسِمَ لها أكثرَ مِن ضرتهاء 
أو) أن يسيم ها (أقل) مِن ضَرَتَهاء (أو أن يُشرطا) عدم وطء (أو) يشرط 
(أحذهها عدم وطي أو نحوه) كعَزْلِه عنهاء أو 95 لا يكون عندها في الجمعة 
إلا ليلة» أو شرط لها النهارٌ ذون الليلء أو شَرّط على المرأةٍ أن َنفِقّ عليه أو 
أن تعطيّه شيئاء (أو) شرط أنه (إن فارق» رجع بما أنفق» أو) شرطا (خيارا 


۱۸٩۹ 


منتهى الإرادنات 


منتهی الإرادات 


4A۸/Y 


أو إن جاءها به في وقتٍ كذاء وإلا فلا نكاح بينهما. أو أن يسافرٌ 
بها» أو تستدعيّه لوطء عند إرادتها. أو أن لا تسلّم نفسها إلى مدو كذاء 
ونحوّه» فيصح النكاح دون الشرط. ومن طلق بشرط خيارء وقع. 
فصل 
وإن شر طها ا2 أو قيل: زوحتك هله المسلمة أو ظنها REF‏ 
و عرف بتقدّم كفر» فبانت كتابّة أو بكرأ أو جميلة: و تسسا 00 


في عقا أو) شرطا خيارا في (مهر). 

(أو) شرّطت عليه: (إن جاءها به) أي: المهر (في وقت كذاء وإلا فلا 
نكاح بينهماء أو) شرطت عليه: (أن يسافرَ بها) ولو لحج, (أو) أن 
(تستدعيّه لوطء عند إرادتهاء أو أن لا تسلمَ نفسّها إليه إلى مدَّةٍ كذاء 
ونحوّه) كإنفاقه عليها كل يوم عشرة دراه (فيصح النكاح دون التشرّط) 
في هذه الصور كلها؛ لمنافاته لمقتضى العقدء وتفه إسقاط حقوق يحب 
بالعقدد قبل انعقاده» كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع» وأما العقدٌ نفسه 
فصحيحٌ؛ / لأنّ هذه الشروط تعودٌ إلى معئّى زائدٍ في العقدٍ لا يُشترط ذكره 
فيه ولا يضر امهل به فلم یبطلهء كشرط صداق مُحرم فيه. ولأن النكاح 
يصحٌ مع اللحهل بالرّض» فحاز أن ينعد مع الشرط الفاسدء كالعتق. رومن 
طلق بشرط خيار. وقع) طلاقه. لصدوره من أهله في محله» ولغا الشرط. 

(وإن شرطها) أي: الزوجة (مسلمة, أو قِبِل) أي: قال الولي للروج: 
(زوجتك هذه المسلمةء أو ظنها) أي: ظنّ الزوجُ الزوحة (مسلمة؛ ولم تعرّف) 
الزوحة (بتقدم كفرء فبانت كتاييّة) فله الخيار فإن عرفت قبل بكفر» فلا 
لتفريطه. (أو) شَرّطه الزوجٌ (بكرّاء أو جميلة أو نسيبة) فبانت بخلافه» فله الخيار 


1١6 


أو شرط نفيّ عيبب لا فسخ به النكاحٌ» فبانت بخلافه, فله الخيارٌ. لا 
ان شرطها كتابّة أو اس فيانت و أو ساو أو شرط س 
فبانت أعلى منها. 

ومن تزوّج 15 hs‏ أو شركط أنها حا فولدت, فولده حل 
وَيفدِي ما ولد حي 





أ شرّط) الزوج في العفد د (نفي عيسبو) عن الزوج لا قسبع به م 
اد العو ایی کید یا لو راطيا مدکی قياض ا ولا شىء عليه إن 
فسخ قبل الدحول» وبعده يرجع مُ بالمهر على الغا وكذا لو شرَطها حسناءء 
فبانت شوهاءع. أو بيضاء» شانت سوداءء أو طويلة فيالكت قصيرة) أو ذات 
سء فبّانت دونه لا إن ظَنّ ذلك؛ ولم ي؛ يشترطه ززل عار له زات شر ديا 
كتابية أو مق فبانت مسلسة. أو حرّة) أي: شَرّطها كتايّة فبانت مسلمة؛ أو 
أمة فبانت س لأنه زيادة تحير فيها. (أو شرط) في الزروجة (صفة: فبانت) 
الزوجة (أعلى منها) أي: أعلى ين الصفة الي شَرّطهاء فلا خيارٌ له؛ لما تقدّم. 
(ومّن تروّج أمة؛ وظن) أنها حرّة الأصل لا عتيقة (أو) تزوّج امرأةء و 
(شرّط أنها حرة, فولّدت) منه مع جَهْله(') کا (فولدُه حو) لاعتقاده ريه 
باعتقاده حرّية أمله؛ (ويفدي) أي: يلزم الزوج أن يفدي (ما ولد) له مِن زو جحته 
الأمة الي غ بهاء (حیا) لوقت د يعيش لمثله؛ لقضاء عمر(), وعلي*“» وابن 
عباس" ؛ ولأن الولد نماء الأمة الملوكةٍء فسبيله أن يكون ملوكا لمالكهاء وقد 
فرت رقه باعتماده لري فلزمه. ضمانه؛ كما لو فوت رقه بفعله, فيفليه» 


(۱) ليست في(س). 

(۲) احرحه مالك في «الموطا» ؟/5ل(اه., وعبد الرزاق في #مصنفه» »)۱١٠1۷۹(‏ وابن أبن ا 
ال والبيهقي في «السنن الکبری) ۲٠۹/۷‏ . 

(5) أنخرحه البيهقي في «السئن الكبرى» 71١5/7‏ . 

)٤(‏ م نقف عليه» لکن قال البيهقي في «السنن الکبری)» ۲۱۹/۲: قال لامي رحمه الله في القديم: 
قضى عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم في المغرور يرحع على من غره. 


۱۹۱ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4۹/۳ 


بقيمته يوم ولادته. 
ثم إن كان ممن لا يحل له نكاحٌ الإماء فُرّق بينهما. وإلاء فله 


2 ص 5 2 
وإن كان المغرورٌ عبداء فولده حص يُفديه إذا عتق؟ لتعلقه بذمته. 





(بقيمته) لأنه حيوانٌ» وكلّ الحيوانات متقرّمة» (يومٌ ولادته) قضى به عمر) 
وعلي» وابن عباس 017 لأنه حكومٌ بحريته عند وَضْعِهء وهو أول أوقات إمكان 
تقويكه, وقيمتة الي تيد بعد وضو لم تكن مملوكة لمالك الأمةء فلم E‏ 
كما بعد الخصومة. 

(ثم إن كان) الزوج من لا يحل له نكاح الإماء) بان کان حرا سد 
العطؤل» أو غير خائفي العنت» (فرٌق بينهما) / لظهور بطلان ٠‏ النكاح؛ لفقد 
شَرْطِهء وكذا إن كان تزوّحها بغير إذن سيلدها ونحوه» (وإلا) بان کان من 
حل له نکاح الإماي (فله الخيار) بين فسخ التكاح» والمّقام عليه؛ لأنه عقدٌ قد 
غر فيه أحدٌ الزوجين بحرية الآخرء أشبه عكسه. (فإن رضي باقام) معها مع 
بوت رقها بالبيّنق فأما إن أقرّت لإنسان بالرق» لم يقب قولها على زوجها. 
نصاء لأنّ إقرارّها يزيل النكاح عنهاء ویثبت ؛ حمًا على غيرهاء أشبه مالو 
أقرّت يمال على غيرهاء (فما) حملت و(وّلدت) عند زوج (بعد) ثبوت 
رقهاء (ف) هر (رقيق) لرب الأمة؛ لأنه من نمائها. ٠٠‏ 

(وإن كان المغرورٌ) بالأمة؛ بأن ظنها أو شَرَطها حرّة (عبداء فولده) 
منها (حرٌ) لأنّه وطِئها معتقداً حريتهاء أشبه الجر وعِلة رق الولد رق أنه 
خداصة) را عبرة بالأبءء بدليل ولد الحرٌ من الأمة» وولد العبدٍ من الحرًء وهنا 


يقال: : حر بين رقيقين. و(يفد يه) أي: هدي العبدٌ ولئه ين أمق عر قهاء قبن 
يوم ولادته ًا (إذا عتق؛ لتعلّقه) أي: الفداء (بذمتِه) لأنه فرّت رقه باعتقاده 


)١(‏ مر في الصفحة السابقة. 


۱۹۲ 


یر حم زو ج بفداء وبالمسئ على من غَكهء إن كان أجنبيًا. 
ويرحعٌ زوج بفداء وبالمسمى على من غرهء إن كان أجنبه 
وإن كان سيّدهاء ولم تَعتّ بذلك» أو إئاهاء وهي مكاتبة» فلا 
مه له ولا ها. وولدها مكاتب؛ فَيَغْرَمُ أبوه قيمتّه لها. وإن كانت 
1 د 
قناء تعلق برقبتها. 





الحكية» وفِغلهء ولا مال له فى الحالء فتعلى الفداء بذمته. 

(ويّرجعٌ زوجٌ) حرًا كان أو عبداء (بفداء) غرمه على من غرّه إن كان 
الغا لْه تعدا قضی به عم وعلئ» وابن عباس7'). 

(و) يرحع زوج (ب) المهر (المسمى) لأنه الواحب عليه» دون مر الشلء 
(على مَن غره؛ إن كان) الغارٌ له (أجنبيًا) لأنه ضّمن له سلامة الوّطءء كما 
بالھں رکا آعرة اتشات بها إن غرمها. 

o iE‏ 1 ا . َه 

(فإن كان) الغار للزوج (سيدهاء ولم تعتق بذلك) بأن لم يكن التغرير 
بلط تسمل ية اريت وأو مبتكاة. الكاد لاروج (إياها) أي: الزوحة نفسيهاء 
(وهي مكاتبةٌ فلا مهرّ له) أي: لسيّدِها إذا كان هو الغارء» (ولا) مهرّ (نها) 
أي: المكاتبة إن كانت هي الغارة؛ لأنه لا فائدة في أن يجب لأحدهما ما 
يَرحع به عليه» (وولذها) أي المكاتبة من زوج غرّ بحريتهاء (مكاتب) لولا 
التغرير» تبعا لماء (فيغرم أبوه فيمته نها) .إن م تكن هي الغارة؛ لأنه فوته 
عليهاء ويرجع هما يغرمه على من غره. (و!إت كانت) الزو جحة الغارة (قنا) « أو 
مدبرة أو 1 ولد ل م سقط مهرهاء ويغرمه وفداء ولدها لسينهاء ويقوم 
ولد أم ولد كأنه قبن و (تعلق) ما غرمه لسيّدها (برقبتها) فيخيّر سيّدُها 


(۱) تقدم تخریج آئارهم ص ۱۹۱. 
(؟) ليست في (س). 


١ 


شرح منصور 


ه٠.‎ 


والمعتَقُ بعضها يحب لما البعض» فيسقط. وولدها يَعْرَم أبوه قدرٌ رقه. 

ولمستحِق غرم» مطالبة غار ابتداءً. والغارٌ: من عَلم رقها و لم ينه 

ومن تكح رجلا على أنه حل أو تظئه حرا فبال عبد فلها 
الخيارٌء إن صح النكاح. 





بين فدائها بالأقلّ مِن قيمتهاء أو الغرمء أو يسلمها إن لم تكن أمَّ وللرء فإن 
احتارَ فداءَها بقيمتهاء سقط قدرها ف الزوج مما عليه؛/ لأنه لا فائدة فى 
إيجابه عليه» ثم رده إليه» وإن اختارَ تسليمَهاء سلمَّها وأحذ ماله. 

(والمعتق بعضها) إذا غرّت زوجها بحرّيئتها (يجب ها البعض) مِن مهرها 
بقذر حريتهاء (فيسقطً) ما وجب لما؛ لما تَقدَّم ويب باقيه لمالك البقيْةء 
ويتعلق برقبتهاء فيخير سيّذهاء ككاملة الرّق. (وولدها) أي: المعتق بعضهاء 
(يَغرمٌُ أبوه قَدْرَ رقم من قيمته) ويرجع ١‏ ابه على من غرّه؛ لأنّ باقيه حر 
بحرية أمه. لا باعتقادٍ الزوج حريته. 

(ولمستحق غرم)') من سيلرء وزوحة مكاتبة» ومبعضة» (مطالبة غار) 
لزوج (ابتداً) نكاء بدون مطالبة : الزوجء (والغارٌ: مّن عَلِمَّ رقها) أي: 
الزوحةء أو رق بعضرهاء (وم يب يبينه) للزو ج» بل أتى .ما يوهمه حريتهاء كما 
أو ضحته ف «شر- Fp‏ 

(ومن تزوؤجت رجلا على أنه حر أو و تظنه حراء فبان عبد فلها الخيار 
إن صح م النكاح) بأن كملت شروطه» وكان بإذن سیده؛ لان احتلاف الصفة 
لا يُمنع صحّة العقدِء كما لو تزوّج أمة على أنها حرَة» فإن احتارت الفسخ» 
م یحتج إلى حکہ0 حاکې» ا تحت عبدء وإن احتارت إمضاءهء 
فلأوليائها الاعتراض عليهاء إن كانت ج لعدم الكفاءة» وإن ن كانت آمة» 


(1-1) ليست في (م). 
efê TY)‏ 
(۳) ليست في (س). 


منتهس الإرانات 





شرح منصور 


فلها انيار أيضا؛ لأنه إذا ثبت الخيار للعبدٍ إذا عر بأمةء ثبت للأمة إذا غرّت بعبد. 

(وإن شرّطت) زوجة ي زوج «صفة) ككونه نسيبأء أو عفيفاء أوجميلاء 
ونحوّهء (فبان أقلّ) مما شرطتهء (فلا فسلخ) ها؛ لأنه ليس .معتير في صحة د النكاح» 
أشبه شرطها طوله أو قصرّه؛ (إلا بشرط حرية) أي: إذا 5-9 حرا فبان عبداء 
فلها الفسخ؛ “نما لو كانت ست وعتقت تحته» فهنا أولى» وتكذا شرطهنا فيه صفة 
يحل فقدها بالكفاءة» کما ذکره این نصر الله» وحزم به في ودين 

(ولن) أي: ولأمةٍ ومبكضةٍ (عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ) حكاه 
این المنذر()» وابن عبد البر0© وغيرهما إجماعاء لا إن کان حرا وهوقول 
ابن عمر9» وابن عباس( © لأنها كافأت زوحها في الكمالء فلم يثبت ها 
خيارٌ كما لو أسلمت الكتايّة تحت مسلم. فالا خيرٌ الأسوٍء عن عائشة. أنه 
ید حير بریرةء وكان زوجها حرًا. رواه النسائي» فقد روى عنها القاسم 
ابن محمليء وعروة: أن "زوج بريرةَ كان عبدا0». وهما أخمص بها من 
الأسود؛ الأنهما ابن أخيها وابن أخحتها./ وكذا قال ابن عباس": کان زوج ٥۱/۳‏ 


e (0) 

(۲) في الإجماع ۹۲ 

(۳) في الاستذ کار .۱٤۹/۱۷‏ 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 511/4. ظ 

(5) الم بحده موقوفا عليه. وانظر ما سيأتي في رواية البخحاري وغيره في قصة بريرة. 

(5) ف الحتبى ۱۰۸-۱۰۷/۰. 

(۷-۷) لیست في (ز). 

.)۱۳( )۱١۰ ٤( أخخرحه مسلم‎ )8( 

وجاء بعدها في الأصل و (س) و (م): [أسود لبي المغيرة» يقال له: مغيث. رواه البخحاري وغيره]» ولم نقف على 
الحديث بهذا اللفظ في (صحيحه)» وفيه: عتقت فخخيرت. (979 ٠‏ 0)» وبوب له اليحاري بقوله: باب الحرة تحت 


العبد. وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١؟/4017.‏ 


١46 


شرح منصور 


وإلاء أو عنقا معأ فلا. فتقول: فسخحت نکاحی» أو : احترت نفسي. 
و طلقتهاء كناية عن الفسخ. ولو متراحياًء ما کا متها سا پال 
على رضى. 





يريرة عبد أسود لبي المغيرة, يقال له: : مغيسث. رواه البخاري وخيرية. قال 
أحمد: : هذا ابنُ عباس وعائشة؛ قالا في زوج بريرة: : إنه عبدٌ. رواية علماء 
المدينة 3 وعَملهم؛ > وإذا روى أهل المدينة حديثا وا ا به» فهو اأص شي 
ونما يصح أنه حر عن الأسود وحدهء قال: والعقدٌُ صحيح فلا يفسخ 
بالمحتلّف فيه: والح فيه اعتلافٌ؛ والعبدٌ لا احعلاف فيه()» ويخالف الح 
العبد؛ 093 العبد 3 تمن فإذا ابت المد تضررت 9 يقالا عنده» بخلاف 


نحت حر او مبعض» فلا فلخ 7 عتقا) اي الزو ان (معا) a‏ كانا 
واا اتپ بكلمة ة واحدةٍ» أو كانا لاثنين فوکل أحذهما اا أو 
وکلا واحداء فأعتقهما بكلمة ة واحدة» (فلا) فسخ ؛ لأنها م تعتق كلها حت 
رقيئق کله ی العتيقة إن اختارت الفسلخ: (فسخت بخاجي؛ أو 
اخترت نفسبي) أ و: اخمترت فراقه. (و) قوها (طلقتها) أي: طلقت نفسي 
(كناية عن الفسخ) فينفسخ به نكاحها إن نوت به الفرقة. لأنه يديا مین 
الفسخ. فصلح كونه كناية عنه» كالكناية بالفسخ عن الطلاق» وليس مسقي 
لنكاحهاء إن نوت به الفرقة طلاقا؛ لحديث: «الطلاق مسر آل بالمّاق»7) 
وكمالو أرضعت من فسخ به نكاحهاء ولما الفسخ» (ولو متراخيا) كخيار 
العيبوء (ما لم يُوجد منها ما يدل على رضى) بالمقام معه روي عن ابن عمر» 
)١(‏ البخحاري «OA1)‏ وأبو داود »)۲۲۳١(‏ والترمذي »)١٠١١(‏ واللسائي في ن 
۲-۲/۸ وابن ماجه )۲۰۷٥(‏ 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٥٤/٠١‏ 


(1) أخرجه ابن ماحه (۲۰۸۱)» من حدیث ابن عباس. 
)٤(‏ أخحرجه مالك في« الموطاً» 60”17/7. 


١5 


00 عت ا ا ت نه من وی أو مباشرتهاء ونحوه» ولو 





وأخحته حفص ة<(!)؛ لحديث أي داود2'): إن ا عتقت» وهي 50 ميخ عبد 
لال بي حمد» فير ها الى ۰ زان ها «إن ربك فلا حيار لك». وقال 
ابن عبد البّ): يا أعلم لابن عمر و خقنضة عخالفا من الصحابة. 
(ولا يحتاج) تقو : (فسخها لحكم حاكي) للإجماعء وعدم احتياجه 
للاجتهادء كالرد بالعيب في البيع» جخلافٍ خيار العيببٍ في النكاح» فإنه محل 
اجتهاد» فافتقر إلى حكم الحاكم» كالفسخ الإعسار. 
(فإن عَتق) زوج عتيقة (قبل فسخ) بطل خيارها؛ لزوال علته» وهي 
7 35 رمه a“‏ ف اء ْ 0 
الرق» (أو أمكنته) أي: الرقيق العتيقة (ين وطبِهاء أو) من (مباشرتها ونحوه) 
كقبلتهاء (ولو جاهلة) عتقهاء أوجاهلة (ملك الفسخ» بطل خيارها) لحديث 
ا حسن بن عمرو بن مي قال: معت رجالاً يتحدثون عن الني ول أنه قال: 
دإذا أعتقت الأمدٌ فهي بالخيارٍ مالم يُطأهاء إن شاءت فارقتء فإن وطئهاء فلا 
حيار لما ). رواه أحمد(2)., ولما تقدم ف حديث ؛ أبي داود من قوله: «فإن رك 
فلا حيار لك»(). . وروی مالك عن نافع» عن عن ابن عمرَ» أن لها الخيار ما 
0 اح ر جه مالك في الموطاً» 5”537/9. 
(؟) في سننه (7775)) من حديث عائشة. 
)1١‏ في الاستذكار ٠١١۱/۱۷‏ . 
)٤(‏ في مسنده (7715١)؛‏ من رواية الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيهء و(5770١))‏ من رواية 
الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري» و ۳۷۸/٠‏ من رواية الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه. 
ومن رواية الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية؛ ولم بحد لحسن بن عمرو ترجمة؛ وقد ذكره الحافظ 
المزي ف «تحفة الأشراف» .١174/1١١‏ 
(0) تقدم تخريجه آنفا. 
(5) ف الموطأ ۲/۲٦ه.‏ 


۹۷ 
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منتھں الإرادات 


شرح منصور 


لماه 


ولبنتٍ تسع» أو دونها إذا بلغنّهاء وجنونةٍ إذا عقَلتء الخيانٌ دون 
ولي. 

فإن طَلْقَتْ قبله» وقع» وبطل خيازهاء إن كان بائناً. 

و1 ن عتقت الرجعية» أو عتّقت ثم طلقها رجعيّاء فلها الخيارٌ. فإِن 
رضيت ' بالمقامء بطل. 





|/ يعسّها. ويجوزُ لزوجها وَطؤها بعد عِتقهاء مع عدم عِلَيِها به. 

(ولبت تسع أو) بنته (دونها إذا بلغتها) أي: تم ها تسع سنين() 
ا لخيارُ (ومجنونة إذا عقلست» الخياز) لأنهما صارا على صفة لكل منهما 
حكم؛ وكذا لو كان بزوجيهما عيب يوحب الفسخء فإن وطثهما زوجاهماء 
فعلی ما سبق لا حيار هما؛ تجاه تله نيه ولا تال ل واه تسب 
ولا ججنونة؛ لأنه لا قول لحماء (دون ولي) بحنونة» وبنت تسع» أو أقلء فلا 
حيار له؛ لن ظَريقه الشهوةٌ فللا تل خجله الولاية(؟), كالقصاص. 

(فإن طلّقت) من عتقت تحت عبد (قبْله) أي: الفسخ» (وقع) الطلاق؛ 
لأنه مين زوج عاقل يَملكُ العصمة؛ ؛ فنفذ» كما لو لم تعتق وة (وبطل 
خيار ها إن كان) الطلاق (بائنا) لفو ات محله. 

(وإت عتقت) الأمة (الر جعيّة) 2 عدتهاء فلها الخيازٌء (أو عنقت) الأمة 
تحت عبان زلم طلقها) زوحها النبد لاتا زوجمبا اھا تاران ماداس ان 
العدةَ؛ لبقاء نكاجهاء ولفسخحها فائدة» فإنها لا تأمن ر إذا لم تفسخ. وإذا 
فسّحت» بت على ما مضى من عِدتها؛ ا دسح یا بای لالب لدی ف 
بقطعھا اء کا لر طلقها طلقة یری وتنم عِدةَ حرة؛ لأنها ربعي قت لن 
عِدّنها. (فإن رَضبِيَت) رجعيّة (بالمقام) تحت العبدٍ بعد عتقهاء (بَطل) خيارها؛ لأنها 
.)١(‏ ليست ف (س). 


(؟) في (س): «النيابة» . 
(۳) في (م): «فلا يبطلها» . 


ومتى فسّخحت بعد دخول» فمهرها لسيّدء وقبله لا مهر. 

ومن شرط معتّقّها أن لا تفسحّ نكاحّها ورضيست» أو بل لها 
عوض لتسقط حقها من فسخ ملكته» صح» ولزمها. 

ومن زوج مدبّرةٌ لا يَملك غيرهاء وقيمتّها مئة» بعبلٍ» على مئتين 
مهرأء ثم مات» عَتَقَسْ. ولا فسخ قبلَ الدحول؛ لثلا يُسقط المهرّ فلا 
تخرْجُ من الثلثء فرق بعضهاء فيمتنح الفسخ. n‏ 





حالة يصحٌ فيها احتيارٌ الفسخ؛ فصمٌ احتيارٌ المقام» كصلب النكاح» فإن لم تختر 
شيئاء لم يسقط خخيارها؛ لأنه على التراحي» وسكوتها لا يدل على رضاها. 

(ومتى فسّخت) عتيقة نكاحها (بعد دخولء فمهرها لسيّدِ) لوحوبه 
بالعقدِء وهي يلكه حالته» كما لو لم تفسخ, والواحب المسمّى؛ لصِحَةٍ العقاٍ. 
(و) متى فسّحت (قَبْله) أي: الدحولء ف (لا مهرّ) نصاء محيء الفرقةٍ من 
قبلهاء كما لو ارتدت» أو أرضعت من ينفسيخ به نكاحُها. 

(ومّن شَرّط معتقها) في عتقها (أن لا تفسخ نكاحّها ورضيت) صح 
ولزمها. لأنّ العتق بشّرط صحيح (أو بُلِلَ) بالبناء للمفعولء (هما) أي: لمن 
عتقت تحت عبار (عوض) من السيد أو غير (لتسقط حقها من فسخ 
ملكته) بالعتق» (صح) ذلك» (ولزمها) نصًاء وهو راحعٌ إلى صحَّة(') إسقاط 
الخيار بعوض» وصرّح الأصحاب بحوازه في خيار العيب. 

(ومّن زوج مدبْرةء لا ملك غيرّهاء وقيمتها مئ بعبلدء على منتين مهراء 
ثم مات) اليد (عتقت» ولا فمخ) أي: لا خيارٌ لما إن مات سيّدُها (قبْل 
الدخول) بها (لئلا يُسقط المهر) جيئ الفرقة مِن قِيلهاء (فلا تخرج من الثلث 
فيَرِقَ بعضها) / فيفضي إثباث الخيار ها إلى إسقاطه» (فيمتع الفسخ) فيعايا بها 


)١(‏ ليست في (ز). 


or/r 


شرح منصور 


ولمالك زوڪټن؛ بيغهما أ أحدهما. ولا ره بذلك. 





(فهذه) الصورةٌ (مستكناةٌ ين كلام من أطلق) من الأصحابو: أ أن من عتقت 
تحت عبان ها الخار» وإذا زاد زوج العتيقة في مهزها بعد عتهاء فالزيادة لها 
دول تاها ا كان زوجها أو عبداء عَبَقَ معها أو لا. قال في «الشسر ح)(١)‏ 
وعلى قياس هذا: لو زوّجها سيِّدذهاء ثم باعهاء فزادها زوجها في مهرهاء 
فالزيادة للثاني. 

(ولالك زوجين بيعهماء و) له بيع (أحدهماء ولا فرقة بذلك) أي: ببيع 
السيّد؛ لأنه لا أئر له في لنكاح» ويستحب لن له عبد وأمة متزوحان إذا آراد 
عتقهماء البداءة بالرحل؛ للا يا نبت لها عليه خيانٌ فتفسخ نكاحًه؛ لحديث 


) عائشة: وله اق دخلا رارق تزوحاء قلت للدي 308 اني ا ری أن 


تب طايه وقات از إلى دات مسك لفلا يكر ها عليك 
عا" 07 
چ 5 . 


.497/٠١ )0(‏ 
0 ا أبو داود (۲۲۳۷)» والنسائي في «المحتبى» 51/5١ء‏ وابن ماجحه .)1١571(‏ 
(۳) آحرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (۱۳۰۳۷)» وابن أبي شيبة في (مصنفه») .۲٠۱-۲۱۰/۲‏ 


Y 


باب حكم العيوب فى النكاح 
وأقسامها المثبتة للخيار» ثلانة: 


قِسم يَخْتص بالرجل» وهو كوه قد قُطِعَ ذَكَرُه أو بعضّه و م يبق 
ما يمكن جماع به. ويُقبَلٌ قولها في فا مه هوو موث م6ءوممه 66660666666206 66. 


باب حكم العيوب فى النكاح 

أي: بيان ما يثبت به الخيارٌ منهاء وما لا خيارَ به. (وأقسامها) أي: 
اعيوب (المثبتة للخيار ثلاثة) منها: 

(قسمٌ يختص بالرجل) وثبوث الخيار لأحد الزوجيّن إذا ود بالآغتر عيبا 
في الجملة. روي عن صمو 97 واه وان عباس لأنّه نع الوط 
فابت ايار .كاب و الت ولآن المراة اة ایز رر في النكاح» فجاز 
ردها بعيبي» كالصداق» ولان الرحل أحد الزوجين» فثبت له الخيار بالعيب 
في الآأخرء كالمرأة. وأما العمى والرمانة ونحوهماء فلا يمنع القصود باي 
وهو الوط بخلاف ٠‏ الخذامء والبرَصِء والحنون» فإنّها توجب نفرة تمنمٌ من 
یا بالكليّة» ويخاف منه التعدي إلى نفسه وتسد والمحنون يحاف منه 
الجناية: فهو كالمانع الحسي. 

(وهو) أي: القسم المختص بالرجل» ثلاثة أشياء: 

أحدها: (كونه) أي: الرجلٍ (قد فطع ذکَرّ) کله» او فع بعضُه ول يَنْق) 
منه (ما يمكن جماع به ويُقبّل قولها) إن احتلفا (في) إمكان الوطء .ما بقي منه. 


)١(‏ أخحرج عبد الرزاق في «(مصنفه) )٠١5174(‏ » وابن أبي شيبة 1175/4, عن عمر أنه قال: من 
تزوج امرأة» وبها برص أو حذام أو حنون؛ فدخل بهاء فلها الصداق بما يستحل من فرحهاء وذلك 
غرم على وليها. 

(۲) أخحرج ابن أبي شيبة في «مصنفه) ٠۷١/٤‏ والدارقطئئ في «(سننه» ۲٦۷/۳‏ والبيهقي فْ 
(السنن الكبرى» 5/17 ١‏ لاعن ابن عباس أنه قال: اربع لا نحوز في بيع ولا نكاح: الجنونة» والجذومة 
والبرصاءء والعفلاء. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


2ه 


عدم إمكانه. أو فطع حصيتاه أو رض بيضتاه» أو کش أو عنيناً لا 
بمكنه وطءٌ ولو لكبر أو مرض. 





و(عدم إمكانه) أي : الوّطء؛ لأنّه يضِعَفْ بالقطع. والأصل عدم الوّظء. 


الشيء الثاني» ذكره بقوله: (أو قطع خصيتاة., أو رض بيضتاه) أي : 
عِرقهما حتى ينفسخ, (أو سّلا) أي: بيضتاه؛ لأنّ فيه نقصا يَمنع الوّطءَ أو 
يضعفه. وروى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سعاٍ تزواج 
امرأة وهو حصرءء فقال له عمر: أَعْلَْمّتها؟ قال لا. قال/: أَعْلِمّْهاء ثم 

57 
نخحيرها(١).‏ 
الشيء الغالث» (شار إليه بقوله: (أو عنينا لا بمکنه وط ولو لبر أو 
و و 5 ہي 4 3 ا م ة 
مرض) لا يرحى برؤه: مأحوذ من عن يعن» إذا اعترض؟ أن ذكره يع“ إدا 
أراد أن يولجه أي : يعترض. 

وثبوت الخيار لامرأةٍ العنين بعد تأحيلة سنة روي عن عمل وعثمان» 
وعلي؛ وابن بوسر والمغيرة بن شعبة(1), وعليه فتوى فقهاء الأمصار. 
لأنّه قول من سمي من الصحابة ولا مخالف ھم ولأنه عيب يمنع الوطي 
طَلبَتِ المرأة ضرب المدَّةِ» . وقال ابن عبد البر: وقد صح أن ذلك كان بعد 
)١(‏ وأخرحه بنحوه ابن أبي شيبة في للمصنفه) .4٠5-14٠0/4‏ 
() أمرج آثارهم عبد الرزاق في «المصنف»6 784-701/1» وابن أبي شيبة في (المصنف» 
۰۲۰۸-۲٤‏ والدار قطي في «سننه» ٠۳۰۹-۳۰ ٥/۳‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 71/1؟ء إلا 
عفمانء فلم محده . وانظر: «الإرواءة ۳۲۹-۳۲۲/۰۱. 

(۳) منهم: مالك» وأبو حنيفة وأصحابه»والفوري» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاقء وأبو عبيد. 


انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۸١/۲١۰‏ 
)٤(‏ تقدمت قصتهما من حديث عائشة ص ؟7/!ا١.‏ 


۲۰۴ 


فإن أَقَرٌ بالغنق أو ثبتت ببينقء أو عُدِمَا فطلبت ينه فَنكَل) و1 ٣‏ 
يدع وطأً؛ أجل سنةٌ هلالية من راء ولا بحسب عليه منها ما 

فإن مضت ولم يطأها؛ : فلها الفسخ. 

وإن قال: وطفتهاء وأنكرت» وهي ثيبا؛ فقوهاء إن ثبتت عُنته. 


طلاقه» فلا معنى لضِرْب المدّة('). e‏ 

(فإن) غلم أن عجزه عن الوطء لعارض» كصغر ومرض يرحى زواله ٤‏ 
تضِرّب له المدّة. فإن ادّعت امرأةٌ عنة زوجهاء وراقرٌ بالعنة و تُبت) عنته 
(بسينة) قال في «المبد ع»("): فإن كان للمدعي بينة مِن أهل الخبرةَ والثقة» عمل 
بها. (أو a‏ أي: الإقرارٌ والبينةء (فطلبت ينه فدكل) عن اليمين» (وم 
يداع و طا قبل قبل دعواهاء أجل سنة ة هلاليّة) ولو عبد( (منذ ر تر اف لأنّه 
قول مَن مينا مِن الصحابة» ولأنّ العَجْرَ قد يكون لعنةٍء وقد يكون لمرضء 
فطربت له سنة؛ لدمر به الفصولٌ الأربعة: فإن كان مِن يسسء زال في فصل 
الرطوبة» وبالعكس» وإن كان مِن برودةٍء زال في فصل الحرارة. وان كان من 
احتراق و زا زال ف فصل الاعتدال» فإن مضت الفصول الأربعة ول يَزلء 
عُلم أنه علقة. (ولا يُحمّسب عليه منها) أي: السنة (ما اععزلعه) أي: ا 
اعتزال الزوحة له (فقط) لأ الع مِن قبلهاء ولو عَرَل نفسّهء أو ساف 
احتسب عليه: ذلكٌ. 

(فإن مضّت) السنة» (وم يُطأهاء فلها فا اج U‏ تقدم. 


(وإن قال: وطِنتهاء وأنكرت) وَطأه (وهي ثيب فقولهاء إن ثبعت عنم 
قبل دعواه وطأها؛ لأنّ الأصل عدم الوّطءء وقد انضم إليه وحودٌ ما يقتضي الفسخ. 


.١517/15 انظر التمهيد 7١/7785ء والاستذكار‎ )١( 
. ٠١/7 
ليست في (س).‎ )5( 


۴۳ 


منتهس الإرائات 


بوإوة 


وإلا فقوله. 
0 کر e,‏ رتبار نال وعليها ليمي إن 
وإن کول بزواطا؛ ۾ يۇجل› وجُلف إن قالت: زالت بغيره. وكذا 


إن م تبت غنته» واذعاه. 


ومّن اعترفت بوطيه في قبل بنكاح ترافعا فیه» e‏ 


وهو نبوت العنة. 

(والا) تات عنته قبل دعواه وطأهاء (ف) القول (قوله) لذن الأصل 
السلامة. 

(وإن كانت) مُدّعية عن (يكراء وأبستا عنّمُه وبكارتهاء أجل سةد 
كما لو كانت ثيُبا؛ لأنّ وحود العُذْرَةٍ يدل على عدم الوطء؛ لأنئه يزيلهاء 
(وعليها اليمين إن قال) زوجها: (أزلتها) أي: البكارة» (وعادت) لاحتمال 
صدقه. 

(وإن شهد) باليناء للمفعول» أي: شهدت بيّنة (بزوالها) أي: البكارةٍ 
(م يُوْجّل) لأنّه لم يثئت له حُكم العنين؛/ لتبين كذبها؛ لثبوت زوال 
بکارتهاء (وخُلّف) لزوماً (إن قالت: زالت) بكارتها (بغيره) أي: غير وَطيِه؛ 


لاحتمال صدقها. 0 ع لا بر ل ران تمت عنته» وادعاه) أي: الوط طب 


على ذلك ك للع ه جم لعا فإن م قضي عليه لکول " 
(ومتى اعترفت بوطيه) أي: زوجها (في قَملٍ) لها (بنكاح ترافعا("» فيه 


. بعدها في (م): « كاملة»‎ .)١( 


(5) في (م): «ترفعاً» . 


ولو مرةء أو في حيض» أو نفاس» أو إحرام» أو ردق ونحوه» بعد بوت 
عُنتِهِ فقد زالت. وإلا فليس بِعنّينِ. ولا تزول عْنّة بوطءٍ غير مدَّعية أو 
ف دبر. 

وبحنولٌ ثبتت عنته» كعاقل في ضرب المدةٍ. 

ومن حدث بها جنونٌ فيها حتى انتهت» ول يَطأْ؛ فلوليّها الفسخ. 





ولو) قالت: وَطِئن (مرّة) واحدة (أو في حيض أو نفاسء أو إحرام, أو 
ردق وتحوه) كصوم واحبر» (ولو كان إقرارها بالوطءٍ (بعد ثبوت عليه 

فقد زالت) عنته؛ لإقرارها عا تضمن زوالهاء وهو هو الوط (والا) بان كان 
إقرارها بالوطء في القبّلٍ قبل ثبوتِ عتده: (فليس بعدين) لاعترافها .مما ينافي 
دعواهاء ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ووجوبب العدةّ تثبت بالوطء 
مر وقد رسا (ولا ترول غنة بوطء غير مذعية) ولو في مل لأ حكم 
کل امرأَةٍ يُعتبر بنفسيهاء ولأنّ الفملخ لدفع() الضرر الحاصل بعجزه عن 
وَطئهاء وهو لا تزول بوطء غيرهاء (أو) أي: ولا تزول عنة بوطء مدّعيةٍ (في 
ذبر) لأنّه ليس محلا للوطء شي الوطءَ فيما دون الفرج؛ ولذلك لا ع به 
إحصان» ولا إحلال للها ثلاثاً. 

(ومجنون ثبعت عنته» كعاقل في ضرب الدَّة) لأنَّ مشروعية الفسخ لدفع 
الظرر الخال باصحر ٣‏ لوطي ويستوي فيه الجنون والعاقل(")» فإن لم 
تثبت نة 1 تضراب له مقا 

بون عشت ييا جدون فيها) أي: المدّةٍ الي ضربت لزوجها العنينء 
(حتى انتهت) الم (ولم يطاء فلوليّها) أي: المجنونةء (الفسع) لتعذره من 
جهتهاء وتحقق احتياحها للوطء؛ بدليل طلبها قبل جنونها. 


. في (م): (بدفع؟‎ )١( 
. في (م): (غيره؟‎ )5( 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الزراتات 


شرح من 


0 


ويسقط حقٌ زوجة عنّين ومقطوع بعض ذكره؛ بتغييب الحَشَفةٍ 
أو قدرها. 

وقسحٌ يختص بالمرأة» وهو كونٌ فرحها مسدودا لا يَسملكه ذكرٌ. 
فإن كان بأصل الخلقة؛ فرَتْقاء» وإلا؛ فَقَرْناءٌ وعفلات أو به بَحَرٌ أو 
روح سمّالة . 





(ويسقط حق زوجة عنين؛ و) زوحة (مقطوع بعض ذكره؛ بتغييمب بيب 
الحشفة من سلييهاء کسائر أحكام الوطي (أو) تغييب (قدرها) أي : الحشفة 
من مقطوعهاء ليكون ما يُحزئ من المقطوع مغل ما يُجزئ من الصحيح. 

(وقسم) من العيوب (يختص بالمرأق) وهو لقسم الثاني + مِن العيوب المثبتة 
للخيار» (وهو كون فرجها مسدودا لا يَسُلكه ذَكَرٌّ فإن كان) ذلك (بأصل 
الخلقة» ف) هي (رتقاء) بالمد» فالرتق تلاحم الشفرين نيلقةء (وإلا) يكن 
ذلك بأصل الخلقةٍ» (ف) هي (قرناءً وعفلاءً) وظاهرٌ كلامه. كالخرقي(© : 
ُن القَرَنَ والعًفإ١)‏ ف العيوب شيء ء واحذ. وقاله القاضي". وقبل: القرناء: 
من نبت/ في فرجها للحم زائدٌ» فسده. والعفل : وِرةٌ يكرة فى االحسة) الين 
بین مسل اراق قيضي سه فرخها قلا فة ليه الك كاه 
الأزهري()» فهما متغايران. وقيل: القرك: عظةٌ. والعفل: رغوة فيه تمنع لذة 
الوط ويقبت به الخيار على كلا الأقوال. (أو به) أي: الفرج خن أي: 


نتن ثور عد الوسر (أو) بالفرج فروحٌ سيّالة"). 


)0 ف متته ص .٠5‏ 

() في (م): «الفعل» . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۸٠/۲١‏ 
)٤(‏ في (م): «اللجنة) . 


(5) تهذيب اللغة: (قرن) و (عفل). 


(5-5) في (م): الاقروج سالة» . 


أو كونها قُتَقاءَ» بانخراق ما بين سبيآَيْهاء أو ما بين مَخْرَّجٍ بول 
ومني. أو سا2 . 

وقسم مشازك وهو الجنون» ولو اجان واللحذامٌ وَالمَرّص» وبخر 
فم واسئتتطلاقٌ بول ونجوء وباسورٌ وناصُورٌء وقرَعٌ رأس» وله ريح 
منكرةٌ) وكون أحنهما خخنثى . 


(أو كونها فتقاءً, باغخراق ما بين سبيليْهاء أو) بانخراق (ما بين مرج 
بول ومن» أو) كونها (مستحاضة) فيثبت للزوج الخيارٌ بكلّ من هذه؛ لما 
تقدم. 

(ولضم شالق بين الرجحل وللراقه وهو القسم الثالث مِن العيوب المثبتةٍ 
للخيارء (وهو الجنون ولو) كان يُخحتق (أحيانا) وإن زال العقل .عرض» فإغماء 
لا حيار به فإن زال امرض ودام» فجنونٌ. (والجذامٌُ والبَرصء وبَخْرٌ ر فم) 
أي: نتنه. قال يعض أصحابنا: ويستعبل ك السواكء ويأحذ في کل یوم ورق 
آس مع زبیب منزوع as‏ 4 بق ر الحوزة, واستعمالُ الكرفس» ومضغ 
التعناع جيذ فیه"). قال بعضهم: : والدواءُ القوي لعلاجه أن يتغرغر بالصبر0) 
ثلاثة أيام على الريق» ووسط النهارء وعند النوم» ويتمضمض بالخردل بعد 
الثلاثة ثلاثة أيام أ يفعلٌ ذلك ن كل ما ف فيه فمه إلى أن ييرأء وإمساك 
الذهب في الفم يزيل البَحر. (واستطلاقٌ بول» و) استطلاق (نجو) أي: 
غائط. (وباسورٌ وناصورٌ) داءان بِالمقَحْدةٍ معروفان؛ (وقرَعٌ رأس» وله ريح 
سكو فزإد لم يكن له ری لاله فلا فسخ به (وکون أحدهما خنشى) 
غير مشكل؛ ؛ لأن المشكل لا يصح تکاس وتقدم. 
(1) العجم: التوى من التمر والعنب والنبق» وغير ذلكء الواحدة: عَحّمة. #المصباح المخير» : (عجم). 
(۲) انظر: المبدع .٠١۷/۷‏ 
(۳) الصبر: الدواء المر. «المصباح المنير) : (صير). 


۰¥ 


منتهى الإرادات 


متيس الإرادات 


]اه 


فيفسخ بك من ذلك» ولو حدث بعد دخول, أو كان بالفاسخ 
عيب مثله أو مغايرٌ له. 
لا بغير ماذكر» كعَوّر» وعَرّج» وقطع يار ورجل» وعمىء 
وخرس» وطرّش» وكون أحدهما عقيما أو نضواء ونحوّه. 
فصل 


ولا يشت خيارٌ في عيبي زال بعد عقلء ولا لعالم ر ورد وج ا نن 





(فيُفسّخ بكلّ مِن ذلك) لما فيه من النفرةء أو النقصء أو خحوفب تعدي 
اذاه أو تعدي نحاسته (ولو حدث) ذلك ز بع دخول) لأنّه عيبٌ في الكاح 
يت به الحيارٌ مقارناء فأئبته طارئاء كالإعسارء ولأنئه عفد على منفعٍ, 
فجلويك اليس بها ك يثبت الخيار > كالإحارة. (أو) أي: ولو (كان بالفاسخ 
عيب مغلم آي: لعي الذي فسخ بهء ووو سببه» كما لو غر عبد بأمة 
لأنّه قد يأنف مِن غيب غيره» ولا يأنفُ ين عيب نفسيه. (أو) كان بالفاسخ 
عيب (مغاير له) أي: العيب و الذي فسخ به كالأجذم يجد المرأة برصاء ونحوه. 
فيتِبتْ لكل منهما الخيار؛ لوجودٍ سيبه. قال في «المغئئ:(1) و«الشرح»() 
و«الميد ع»(": 3 أن جد الحبوب المرأة رتقايی فلا ينبغي أن يبت لأحدهما 
خحيارٌ؛ لأ عه ليس هو الان لضاخيه من الاستمتاع؛ وإنما/ امتنع لعيب نفسيه. 

و(لا) يبت حيار لأحدٍ الزوجين (بغير ما ذ أكر) يِن العيوبي (كعورء 
وعرجء وقطع يد و( قطع (رجل» وعمی» وخخرّسء وطرش) وقرع لا ربح 
له (وكون أحلدهما عقيما أو نِضُواً) أي : نيا كا (ونحوة) كسمين حداء 
وكسبيح؛ لذن للك كاه لا يمنع الاستمتاع) ولا يجشى تعديه. 

(ولا يغبت خيارٌ في عيبب زال بعد عقد) لزوال سببه» (ولا) حيار (لعالم 
.50/٠١ )١(‏ 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5٠١/٠١‏ 
(CF)‏ //م١١.‏ 


ميم 


به وقته. 
وهو على التراحي. لا يسقّط في عْنَّةٍ إلا بقول» ويسقط به ولو 
أبانها ثم أعادّها. 


ويسقط في غير عَنْةِ ما يذل على رضّى مسن وطءء أو تمكين مع 
علم به » 00 ولو جهل الحكم أو زاد» أو ظئّه پس ا 
ولا يصح فسخ بلا حاكيء دي زد اننع ل مدا صنت E A RR LR 90 4 19 SS a n ao‏ 


به) أي: العيبيء (وقته) أي: العقدٍ؛ لدحوله على بصيرة. 

(وهو) أي: خيار العيب ٠‏ (على الز اخي) لأنه لدفع ضرر متحقق» ابه 
خيار القصاص. ورلا يسقط) الفسخ (في عنةٍ إلا بقول) امرأةٍ العنين: 
أسقطتُ حقّي مِن الخيار | لعنته ونحوه؛ لأنّ العلم يعدم قدرتّه على الوطء لا 
يكون بدون التمكين ('فلم يكن التمكين'؟ دليل الرضاء فلم يبق إلا القول. 

(ويُسقط) خيارها (به) أي: بالقول» (ولو أبانهاء ثم أعادها) لأنّها إذا 
عادت عالة بالعنة» فقد رضيتهاء فيَسقط حقها من الخيار. 

(ويُسقط) خيارٌ رفي غير عة ما یدل على رصّى من وطءء أو تمكين. 
مع علم به) أي: العيبي» رکم ما بط (بقول) نحو: أسقطت یار 
کمشازي المعيب يُسقط خیاره بالقول» وما يدل على رضاه بالعيبيء (ولو 

جَهِلَ الحكم) أي: يلك الفسّخ, (أو زاد) العيب» كأن كان به برص قليل؛ 

فانبسط في حلده؛ لأنّ رضاة به رضا با يُحَدثْ منه. (أو ظنه) أي: العيب 
(يسيرا) فبانَ كثيراً كظنه البَرَصّ في قليل مِن جسدهاء فبان في كثير منه؛ 
فيسقط خيارٌه؛ لأنّه مِن جنس ما رضي به. ٠‏ 

(ولا صح فسځ) من له الخيانٌ (بلا) كم (حاكم) لأنّه فس بحتهدٌ فيه 


)١-1١(‏ ليست في (س). 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


]ره 


2 م . اك د و يوان 
فيفسخه. أو يرده إلى من له الخيار. ريصح مع عیب رواجم. 
ا 





أشبه الفسخ للإعسار بالنفقة بخلاف خيار المعتقةٍ تحت عبد؛ لأنّه متفقّ عليه 
(فيفسخه) أي: النكاح الحاكم بطلبي من له الخيارٌ (أو يرذه) أي: الفسخ (إلى 
مَن له الخيار) eT‏ ويكون كحكمه. على ما يأتي في كتاب القضاء. 
و ۰ : 5 
(ويصح) فسخ لعيبٍ (مع غيبة زوج) كفسخ مشر بيعا بعيبو مع غيبة 
بائع. 
٤‏ : و 
(فإن فسخ) النكاح» (قبل دخول» فلا مهر) ههاء سواء كان الفسخ مِن 
الزوج أو الزوحة؛ لأنّ الفسخ إن كان منهاء فالفرقة مِن حهتهاء وإن كان 
منه» انما فسخ لعب دلسته بالإحفای فکأنگه منهاء ولم نعل فسلخها 
لعنته() كانه منه» لتدليسيه» لأنّ العوض مِن الزوج في مقابَلةٍ منافيهاء فإذا 
انحتارت الفسخ مع سلامة ما عمد عليه» رحع العوض إلى العاقدٍ معها(", 
وليس مِن جهتها عوض في مقابلةٍ منافع الزوج؛ وإنما ما الخيارٌ لما يلحقها 
ين الضرر/ لا لتعذر ما استحقّت عليه في مقابليِه عوضاً. فلو زوج عبده 
يجارية آخر وغل رقبته صذاقا لاء وأعتقه مالكُ الحارية» وظهرَ العبد على 
عيبي بها قبّل الدخول» ففسّخ, رَّحع على معتقه مالك الجارية بقيمته؛ لأنه 
مهرها. 
(وها) أي: لزوحة فسخت لعيب زوجهاء أو فسّخ هو لعيبهاء > (بعد 


دخول أو خلوة) ("ونحوهما ما بق المهر (المسمى) ف عقّدء (كما لو 


. في (م) : (لعيبه»‎ )١( 
(؟) ليست في (س).‎ 
.ليست في (س).‎ )3-75( 


"1 


طرأً العيب. ويَرحعٌ به على مُغِر من زوجة عاقلة» وول ووكيل. 
ويقبل قول ولي ولو محرماء في عدم علم نبة. 
فلو وجك من زوجحة وويل؛ فالضمان على الولي. 


1 العيب) بعد الدخحول؛ أنه حص بالعقدة و يستقر بالدحولء فللا يسقظ 
بحادش بعده و لا سقط بردّتهاء ولا بفسخ من جهتها. (وترجع) زوج 
(به) أي: بنظير مسمى غرمّه ('لا إن أبرىا منه')» (علی مُغر) لد وين زاجم 
عافلة. وولي» وو کیل) قال امد تا ذهب إلى قول علي 0", فهبته 
فيلت إلى قول ر إذا توكسهاء قرآى مكناما أو رصا 23 لها صداقها 

عسيسيه إِيّاهاء ووليها ضامن للصداق. أي: لأنه غرّه عا يثبت الخيارً في 
النكاح» فكان المهرٌ عليه» كما لو غرّه بحريئّة أمقء فإن كان الول عل غرم 
وإن لم يكن عَلم؛ فالتغريرٌ مِن المرأق» فيرجع عليها بجميع الصداق. قاله في 
لاشر ححه)(*). 

(ويُقبل قول ولي ولو مَحرّما) كابيها وأيها وعمّهاء وكذا وكيلها ري 
عدم علم به). أي : العيب حيث لا ا پول لذن ١‏ الأصل عدمه. فلاغرم 
عليه لأ لتغرير من غيره؛ وكذا هي؟ يُقبل قولها في عدم علّمها إن احتمل. 
ذكره الز ركشي 0©. 

(فلو وجد) التغريرٌ (ين زوجةٍ وولي» فالضمان على الولي) لأنّه لمباشرٌ؛ 
ومن المرأة وال وكيل الضمان بينهما نصفين. قاله الموفق(». 





)١-١(‏ ليست في (س). 

(۲) أحرج عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١1۷۷(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠٠٠١/۷‏ عن علي» 
أنه قال: يرد ب القوة اذام راکوت رارم فإن دخل بهاء فعليه المهر» إن شاء طلقها وإن شاء 
أمسك. وإن لم يدخل بهاء فرّق بيئهما. 

. ١ تقدم تخريجه ص‎ (١ 

(4) معونة أولي النهى .7١/8/1‏ 

2( في لاشرحه) ه]له؟, 


(5) في المغئ .50/٠١‏ 


منتهي الإرادات 


سرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹/۳ 


ومثلها في رحوع على غار» لو روج امرأة» فأدحَلوا عليه غيرَها. 
ويلحقّه الولة. 
ون لقت قبل دحول» أو مات أحدهما قبل العلم به؛ فلا 
رجوع. 
قصل 
رئيس لول صغير أو صغيرةٍ» أو بجنون أو محنونة» أو أمةٍ ترويجُهم 


عويب 7 به. ولا لول حرو و مكلفةٍ, تزويجها به بلا رضاها. 





(ومثلها) أي: مسألةٍ ما إذا غر الزوج بمعيية (في رجوع على غار لو 
ژوج) رح (امزأة) معينة. رفادخلوا عليه غيرها) آي زر زوجیه؛ فوَطِئهاء 


. فعليه مهرٌ مثلهاء ويرجعٌ به على من غرّه بإدخالها عليه. (ويّلحقه الولدُ) إن 


حملت نضا لبهت وغه إليه امرأته بالمهر الأّل. نصًا١).‏ 

(وإن طُلّقت) المعيبة (قبل دخول) بهاء وقبْل العلّم بالعيبي» فعليه نصف 
الصداقء ولا يرع به على أحد؛ لأنّه قد رضى بالتزامه بطلاقه» فلم يكن له 
أن برع انی اس (أو مات أحذهما) أي: أحد الزوجين مع عيبهما أو 
عيبب أحدهماء (قبل (قبل العلم به) أي: العيبيء (فلا رجوع) بالصداق المستقر 
بالموتب على أحل؛ ,؛ لأن سبب الرحوع الفسخ» ولم يوحد. 

(وليس لولي صغير أو صغيرة) أو وي (جنون أو / مجنونةٍ أو) سيد (أمق 
ترويجهم ععيبع) من امرأة أو رحل عيبا (يُرَدُ به) في النكا-؛ لوحوب نظره لهم يبما 

نه الحظ والصلحةٌه واتغاء ذلك في هذا لعقد. (ولا لول حرّةٍ مكلفةٍ ترويجُها به) 
أي: .كعيبي ص به (بلا رضاها) قال في «الشر ح»("): بغر حلاف نعلمه. 


)١-1١(‏ ليست في (س). 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف۲۰/٠۲ه.‏ 


۹۲ 


فلو فَعَل؛ لم يصحًّ إن عَلم. وإلا؛ صحّ. وله الفسخ إذا عَلِم. 

وإن اعتارت مكلفة تكيربا أ ا م تمتع. ورانا او 
مَحُذوماً أو أَبْرَتص؛ فلوليّها العاقدٍ منعُها. 

وإن علمت العيب بعد عقا أو حدّث به؛ لم تجبر على الفسخ. 





(فلو فعّل) ول غير المكلّف والمكلّفة أو سيّدُ الأمة» أو ولي المكلفة بلا 
رضاها؛ بأن زوج كنا به (لم يصح) التكاح» (إن علم) العيب؛ لأننّه 
عق شم عتتا ١ا‏ رز مدان کیا لی باج مقار ان فی ساره افر مسق 
(والا) يعلم الول أنه معيب» (صح) العقدٌ» (وله الفسخ إذا عَلم) العيب». 
كمالو اشترى له معا وفي «الإقناع)(١)‏ تبعا «للمغين»(') و السرا 
وتشرح ابن عنحاة و قشر الوحيز» للزركشي وغيرها؟) : يحب الفسلخ 
على ولي غير المكلّف والمكلفة»وسيِّدٍ الأمة. 

روات ارت مكلفة) أن تتروج (جبوبا) أي: مقطلوع الذكرء رأ أن 
تتروج (عنيناء لم تمنع) أي: لم يمنعها وليها؛ لان الحق في الوطء خاخوتة 
(و) إن اختارت مكلفة أن تتزوج (مجنوناء أو مجذوماء أو أسرص» فلوليّها 
العاقدٍ منعها) منه؛ لأنَ فيه عارا عليها وعلى أهلهاء ضور يخشى تعدّيه إلى 
الولدِء كمنعها من تزويجها بغير كفؤ. 

(وإن علمت العيب بعد عقد) ل تسر على الفسّخ: (أو حدث) العيب 
(به) أي: الزوج بعد عقرء (لم تجبّر) من وليّها ولا غبره (على الفسغ) لأنّ 
حق الولي ف ابتداء العقد لا دوامه؛ وهذا لو دعت وليها إلى تزويجها يعبر لم 
يازمه إحابتهاء ولو عتقت تحت عبار» ميملك إجبارّها على الفسخ. 


I (۲) 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲/۲۰ه. 
)٤(‏ الإقناع .٠٠٠/۳‏ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1/۴۳ 


باب نكاح الكفار 
وهو كنكاح المسلمين فيما يحب به. وتحريم امحرّمات. 
ويّقَرُون على محرمة, ما اعتقدوا حِلّهاء ولم يرتّفِعوا إلينا. 





باب نكاح الكفار 

آی: بيان: حكبه» وها يُقروق. غليه كو تراقعوا نإليناء أو ابلموا. 

(وهو) صحيح» وحكمه (كنكاح المسلمينَ فيما يجب به) ين وقوع 
الطلاق» والظهارء والإيلاء ووجحوب ار والنفقة» والقمليء والإباحة للمطلق 
ثلاثاء والإحصان. ودليلٌ صحيّه قوله تعالى: «إوامراتة حَمَاةآلْحَلبٍ» 
[المسد: 4] رترت ». [القصص:3] فأضاف النساءً إليهم؛ 1-35 
الإضافة تقتضي زوجيّة صحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: «ولدت من نكاح 
لا من سفاح»(). وإذا ثبتت اة زع ت اتیل كأنكحة المسلمين. ومنها 
وقوعٌ الطلاق؛ السقوزة من أهله في محله. كطلاق المسلم. (و) في (تحريم 
انحرماتی فلو طلّق كافرٌ زوحتّه ثلاث ثم تزرّحها قبل وطء زوج آخره لم يقرا 
عليه لو أسلماء أو ترافعا إليناء وإن طلقها أقلّ من ثلاثو / ثم أسلماء قهي عله 
على ما بقي من طلاقها. واد نكح كتابي كتابية, ووطئهاء سات [طلقنيا لاتا 
بشرْطه» مسلما كان المطلق أو كافراً. وإن ظاهر كافر ن ارات الم أسلماء 
فعليه كفارة الفلهار بشرئطه؛ e‏ الآية» ويحرم عليهم في النكاح ما يحرم 
على المسلمين» على ما تقدم : 

(وبُقَرُون) أي: الكفارٌء (على) أنكحة (محرّمة ما اعتقدوا حِلّها) أي: 
إباحتها؛ لأنّ مالا يعتقدون اد ليبس من "ذيتهي؛ فلا يُقَرون ا كالزنى 
ا 3 e‏ ايسا مو تعالى: ن اواد ا 


ope ¢ P6. 


.٠۹۰/۷ والبيهقي في «السنن الکیری»‎ ٠٦/١١ أحرحه ابن حرير في «التفسير»‎ )١( 


۲1٤ 


فإن أتونا قبل عقده؛ عقدناهُ على حُكمنا. 
وإ أتونا بعده» أو أسلم الزروجحان» فإن كانت المرأة تباح اذا 
كعقادٍ في عَدَّةٍ قَرعَتء أو على أحتٍ زوجةٍ ماتت» أو بلا شهود أو 





إليناء ولأنه يد أحذ الجحزية من حوس هجر( ولم يعرضهم في أنكحتهم 
مع عِلْمه أنّهم يُستبيحون9) نكاح خاريهم. 
(فإن أتونا) أي: الكفارٌ (قبل عَقدِه) أي: نكا بينهم؛ (عَقَدْناه على 
حُكمنا) بإيجابي وقبول وول وشاهدَيْ عدل مناء كأنكحة المسلمين؛ 
لقوله تعالی: لون حگتت فاح ب بم بالق ذ4 [المائدة :047 ولأنّه لا 
سالا إلى عقد يحالف ذلك. 
(وإن أتونا بعدّه) أي: العقدٍ فيما بينهم (أو أسلم الزوجان) على 
نکاح» لم نتعرض لكيفيةٍ العقلٍ من وحوب صيغته» أو ولي أو شهود. قال ابن 
عبد اليرٌ: أجمع العلماءُ على أنَّ الزوحَيْن إذا أسلما معا في حال واحدةٍ أن 
هما الُقاءَ على تكاجهماء ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. وقد اسل جلي 
كثيرون في عهد البيّ كله » وأسلم نساؤهم. فَأَوِرُوا على أنكحتهم؛ ولم 
يُسأهم النبي َد عن شروط النکاح ولا کیفیتو(“). 
(فإن كانت المر أ تباح) للروج (إذا) أي: حال الترافع أو الإسلام. 
(كعقار في عِدّةٍ فرغت) نضاء (أو) عَمَادٍ (على أخست زوجة ماتتء أو بلا 
شهود. أو) بلا (ولي» أو) بلا (صيغة, أُقِرَا) على نكاجهما؛ لماتقدم» ولأنّ 
ابتداء النكاح إذن لا مانم منه» فلا مانعّ مِن استداميه بالأؤلى. 
(؟) في (س): لايستحلون» . 


(©) ليست في (م). 
(4) انظر التمهيد .717/١7‏ 


منتهي الإرادات 


11/۳ 


وإ حرم ابتداء نكاجها الآنَ كناك تر أو في عدو تفر غ» أو 
كبا ولو هن 01 آو شر آلا "فيه مط أوملة لم مضه أو 
IDES‏ اق ينها 


إن وطوع حربءٌ حربية» واعتقداةُ نكاحاً؛ أَقًِا ا. وإلاء فلا. 


ومتى صح الس + أحذته. وإن قبضت ............ esle.‏ 





(وإن حرم ابتداءٌ نكاجها) أي: الزوجة O:‏ أي: وقت الت ا ۴ 
الإسلام (كذات مرم مِن نسبيء أو رضاعء أو مصاهرةَء (أو) مزوجة 
(في عِدّةِ) مِن غيره» (لم تفرّغ) إلى الترافع أو الإسلام» (أو) كانت (حبلى) 

حين التزافع أو الإسلام من غيره. (ولو) كان الحمُلُ (من زنىء أو) كان 
انكام («شرط الخيار فيه مطلقا)) أي: لم يقيد يمدق ى شرط الخيار فيه 
مده لم ققض) عند الترافع أو الإسلامء إن قلنا: إِنَّهِ لا يصح من مسلم النكاح 
كذلك كما ي «التنقيح» وغیره» وقد أوّضحته ف «الحاشية) وغيرها. 
والس كه مم | مسل > فهنا أؤلى20). (أو استدامً نكاح مطلقبه ثلاثاء 
ولو معتقدا حِلّها) مع وقوع الطلاق الثلاثء (فرّقَ بينهما) لأننّه حال يمع 
مِن ابتداء العقدء فمنع مِن استدامته» كتكاح ذوات احارم» ولان من شرط 
النكا ح اللزوم والمشروط فيه | الخيارٌ لا يعتقد أن لزومه لجواز فمسخيه, فلا 
قران عليه؛ لعدم حواز ابتذائه» كذلك إن قلنا: لا يصح كيرا تقدم. 

(وإن وَطىّ حربيٌ حربيّة» واعتقداه نكاحاء أُقِرَّ) عليه؛ لأنّه لا يُتعرض 
لكيفية النكاح بينهم. (وإلا) يكونا حربييّنء أو كانا ولم يُعتقداه نكاحاء 
(فلا) يقران عليه؛ لأنّه ليس بنكاح عندهما. 

(ومتى صحٌّ) المهرٌ (المسمّى) في نكاح يران عليه (أخذته) دون غيره؛ 
لوجوبه» وصحة النكاح» والتسمية كتسمية المسلم. (وإن قبضت) المسمى 
)00 کشاف القناع .١٠۷/١‏ 


الفاسد كله؛ اسیتقر. منتهى الإرادات 
وإن بقيّ شيءٌ؛ وحب قسطه من مهر المشلء ويُعتبرٌ فيما يدخله 
ا اه 2 
كيل أو وزل» أو على به. 
ولو أسلماء فانقابت حمرٌ خلأء ثم طلق ولم يدخل؛ رَحَع بنصفه. 
ه أ ت TIR‏ يب ای ا اتش 95 
ولو تلف الخل قبل طلاقه؛ رَجَع بنصف مثله. 


(الفاسد) عر ' أو خنزیر» أو فی كله استقر) لتقابضرهما بكم اشر 
رارت کا لو تبایعا عا قاسدا اتفابضاف والتس رط لإبطال المقبوض 

يشق؛ لتطاول الزمان» وكثرةٍ تصرفاتهم في الحرام» وفيه تنفير عن الإسادم. 
فعفي عنه» كما عفي سا قر كه بين القراشضي والزاعیات ران لت قبل 
الدحول» ثم أسلما أو أحذهماء قبل أحدٍ نصفه» سقّط؛ قياسا على فَرض 
الخمر» 1 يسلم أحذهما. 

(وإن بقي شية) مِن الفاسدٍ بلا قبض» (وجب ٤‏ قسطه) أ ي: الباقي (من 

مهر المثل) فلو سمّى ها عشّرة خنازير» فقبّضت خمسة» حي أسلماء أو ترافعا 
إليناء وخب ها نصفُ مهر المثل. (ويُعمِيرُ) القسط (فيما يدخله كيلٌ) بالكيل» 
(أو) ما يدعله (وزن) بالوزن. (أو) 5050-0-7 (عَدٌ به أي: العَد؛ لأنّه 
العرفف فيه؛ لأنّه لا قيمة له يُقسّط عليهاء فاستوى كبيرّه وصغيره. 

(و 0 أسلما) أي: الزوجان > من أصدقها إيّاها (خلا تم طلق 
و يدخل) بالزوحة» (رَجع بنصفه) أي ي: الخل؛ لأنّه عينُ ما أصدقها انقلبت 
صفتهء (ولو تلف الخل) المنقلبُ عن حمر أصدقها إياها (قبل طلاقهء رجع) 
إن كان الطلاق قبل الدخول (بنصفف مثله) لأنّه مثلئ. 

(وإن لم تقبض شيثا) بما ممّي لما من حمر ونحوه فلها مهرٌ مثلها إذا 
أسلمت,ء أو ترافعا إلينا؛ لأن الحرم لا يحوز إيجحابه في الحكم ؛ ولا يكون ذاق 


1¥ 


منتهى الإرادات ور أت وار ٠‏ د 
أو لم يُسمّ مهرّ؛ فلها مهرٌ مثلها. 


شرح منصور 


“1/۳ 


فصل 
وإ أسلم الزوحان معاء أو زوج كتاببّةِ؛ فعلى نكاجهما. وإن 
أسلمت كتابيّة تحت كافر أو أحدُ غير كتابييّن» قبل دخول؛ انفسخ. 





لسلمة» ولا في نكاح مسلمء فيبطل ويرجع إلى مهر المثل. 

(أو) م ريْسَم) لها (مهر) في نكاجهاء (فلها مهر مثلها) لأنه نكاح حلا 
عن تسميةٍء فوحب فيه مهر المثل» كالمسلمة لثلا تصيرٌ كالموهوبة. 

(وإن أسلم الزوجان معا) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة. قال الشيخ 
تقئ الدين: / ويدحل فيه: لو شرَغ الثاني قبل أن يفرٌغ الأوّل(). فعلى 
نكاحهما؛ لأنّه لم يوجد بينهما اختلاف دين. ولحديث ابي داود")» عن ابن 
عباس» أن رحلا حاء مسلماً على عهد الى 3 »ثم حاءت افرأته مسلمة 
بعدّه» فقال: يا رسول الله إنّها كانت أسلمت معي. فردّها عليه. (أو) أسلم 
(زوجٌ كتايبّةٍ) كتابيثًا كان أو لاء (ف) هما (على نكاجهما) ولو قبل 
الدحول؛ أن المسلم له ابتداٌ نكاح الكتابيّة» فاستداتمته أؤلى. 

(وإن أسلمت كتابية تحت كافر) كتابي أو غيره؛ قبل دحول, د 
النكاح؛ لأنّه لا يجوز ر لكافر ابتداء نكاح مسلمة. (أو) أسلم رأحد) زوحين 
(غير كتابييّن» قبل دخول انفسخ) نکاځهما؛ لقوله تعال: نوشنال 
لار اهنول 1 ام و [الممتحنة: »]١٠‏ وقوله: $ ولاتم كوأ بعصم 
آلكرافر ‏ [الممتحنة: ]١ ٠‏ ولأنٌ احتلاف الدين سبب للعداوةٍ والبغضاءء 
ومقصود النكاح الاتفاق والائتلاف. 


.7١/١/ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في سننه (۲۲۳۸). 


وها نصف المهرء إن أسلمَّ فقطء أو أسلماء وادعت سبقه» أو 
قالا: سبق أحذناء ولا نعلمُ عيته. 

وات عال: اسلا معا فنحنٌ على النكاح» فأنكرتة؛ فقولها. 

وإن أسلم أحذهما بعد الدحول؛ وُقّف الأمرٌ على انقضاء العدة. 





(وها) أي: الزوحة (نصف المهرء إن أسلم) الزوج (فقط) أي: ي: دونهاء 
بجيء الفرقةٍ مين قِبلِهِ بإسلايه» كما لو طلّقهاء لكن لو كان المهِرٌ خمراً أو 
نحوه» وقبضته» فلا رحوع بنصفِه» ولا لِه إذا» كقرض حمرء ثم يُسلم 
أحذهما. (أو) أي: وها نصف المهر إن (أسلماء وادّعت سبق 9 يالإسلام» 
وقال الزوج: بل هي السابقة فتحلف أنه الاق باللإسلام؛ وقأعلٌ تمق 
الهر؛ لثبوتر المهر في ذمّيِه إلى حين الفرقةء ولا تقبّل دعواه بسقوطه؛ لأنّ 
الأصلّ خلافه. وأو أي: وها نصف المهر إن (قالا) أي: الزوجان بعد 
إسلامهما: (سبق) بالإسلام (أحذناء ولا نعلم عينه) لأنّ الأصلّ بقاءهُ فى 
ذَمتِه والمسقط مشكوك فيه. 
(وإن قال) الزوج: (أسلمنا معاء فنحن على النكاح. فأنكرته) الزوجة: 
فقالت: سبق أحدّناء فانفسخ النكاح؛ (فالقولُ (قولها) لأنّه الظاهر؛ لبعد 
اتفاقهما ف الإسلام دقع و اة 
(وإن أسلم أحدهما) أي: الزوجيّن غير الكتابييْن» أو أسلمت كتابية 
تحت كافر (بعد الدخول» وقف الأمر على انقضاء العِدّة) لحديث مالك ف 
«الموطأ»<١)‏ عن ابن شهابي قال: كان بين إسلام صفوان ين أميّة وامرأته بست 
یا بن المغيرة نحرٌ من شهر» أسلمت يوم ٣‏ وبقي صفوانٌ حتى شَهد 
حُنيناً والطائف وهو كافرٌ ثم أسلم؛ فلم فرق اني د بينهماء واستقرّت 
عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من 


./۲ )( 


منتهس الإراتات 


منتهي الإرانات 


شرح منصور 
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فإن أسلم الثاني قبله؛ فعلى نكاجهماء وإلا 7 is‏ 
2 
فلو وطئ ولم يُسلم الثاني فيها؛ فلها مهرٌ مثلها. وإن أسلم؛ فلا. 
ذلا بادا فیا امت نفقة العدّقّ ولو لم يُسلم. وإن أسلم قبلها؛ فلا 


إسناده(١).‏ وقال ابن شُبُرّمة: كان الناس/ على عهدٍ رسول الله ب يسيم 


الرحل قبل المرأقء .والمرأة قبل الرحل؛ فأيهما أسلم قبْل انقضاءٍ عِدَةٍ المرأق» فهي 
امرأته وان أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما”). وهذا بخلافب ما ا 
الدحول» فاته ليه عد عليهاء فتتَعجُ البينونة كالمطلقة. 

(فإن أسلم الثاني) أي: امتا > (قبله) أي: قبل انقضاء العدةء (ف) هما 
(على نكاجهما) ا سبوب »> (والا) يسلم الثاني قبل انقضاء العدة بنا 
فسخه) أي: النكاح» (منذ أسلم الأول) منهماء لاختلاف الدين: ولا تحتاج 
إلى عِدّةْ ثائية. - 


(فلو وَطِىَ) الزوجٌ زوجته قبل انقضاء عِدَّنهاء وقد أسلم أحدّهماء (ولم 


يُسلم الثاني فيها) أي: العِدّة؛ وظاهره: ولو مات أحدهما فيهاء (فلها مهر 


مثلها) لتبين أنّه وطِئها بعد البينونة. (وإن أسلم) الشاني قبل انقضاء العِدَةٍء 
وبعْد الوطءء (فلا) مهرّ عليه؛ لأنّه وَطِئها في نكاجه؛ فلم يكن عليه شيء. 
(وإن أسلمت قَبْله فلها نفقةٌ العِدَةِ ولو لم يُسلم) لتمكنه من 
الاستمتاع بهاء وإبقاء نكاجها بإسلامه في عِدّتهاء أشبهت الرجعيّة لإمكان 
تلافيه نكاحها بإسلامه. (وإن أسلم قبلهاء فلا) 7 ها للعدّة؛ لأنه لا سبيل 
له لتلائي نكاجهاء قأشبهت لانت وسو ملت تة او م قا لكن إد 


كانت حاما و حبت النفقة للحَمْل؛ كالبائن. 


ظ 012 التمهيد 1 . 


(؟) إرواء الغليل 879-778/5. 


5 


وإن اختلفا في السابق» أو جُهل الأمرُ؛ فقولهاء وها النفقة. ويجب 


الصّداق بكل حال. 
ومن هاجر | بذْمّةٍ موبّدةٍ أو مادا أو سلما والاخهة بدار 
الحرب؛ 1 تسح 


(وإن اختلفا) أي: الزوحان رفي السابق) منهما بالإسلام» بأن قال الروج. 
أسلمت قبلكء فلا نفقة لكِء وقالت: بل أسلمت قبْله »> فلي النفقة» فقولهاء وها 
النفقة. (أو جُهل الأمرٌ) بأن جهل السبق أو عُلم وجهل السابق منهماء 
(فقولّها) <'في السبق'"» (وها النفقةٌ) لأنّ الأصلّ وجوبها. وإن اتفقا على تأخر 
إسلامهاء وقالت: لدت ف العلقء وقال؟ بل بكتهاء :قولد: لإقراره على نفسيه 
بفسّخ النكاحء ولأنّ الأصلّ عدم إسلامها في العِدَّةَ وكذا ا غر ف 
عكسيها؛ لأ الأصل بقاء النكاح» وکذالو قال اسلشت و بعد شهرين من 
إسلامي» فلا نفقة لك فيهما. وقالت: بعد شهرء فقوله؛ استصحابا للأصل. 

(ويجب الصداق بكل حال) لاستقراره بالدخول» وسواءً كانا بدار 
الإسلام؛ أو دار الحربب أو أحثهما في دار الإسلام؟ والآحرٌ بدار الحرب؛ 
لن م حكيم أسلمت بعمكة وزیا کم قداس ا إلى اليمنء »ثم 
اسل وأ اعلى النكاح مع اختلافب الدين والدار. فلو تزوّج مسلمٌ بدار 
الإسلام كتابية بدار ال حرببي» صح)؛ لعموم قوله تعالى: «(وأ لصنت دين ونوا 
لْكِتبَينكَبلِخ 4 / [المائدة: ه ]. 

(ومّن هاجر إلينا بلمَةٍ ة مؤبدق) م مِن الزوجين» والآخر بدار/ ارو م اخ 
(أو) هاحر إلينا الزوج (مسلماء'أو) هاخرت إلينا الزوحة (مسلمة. والآخر) منهما 
(بدار الحرب. لم ينفسخ) نكاحُهما بالهجرةٌ؛ لما تقدّم حلاف لأبي حنيفة. 


)1-١(‏ ليست في (س). 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» 40/7 هء والبيهي في «السئن الكبرى» 181//7. 


۲۲۹ 


منتهى الإرادات 
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منتهى الإرادات 
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افیا اا ی بے کی ھا که کا ر ولك 
EET,‏ 


ويعتزل المحتارات حتى تنقضي عدَّةٌ المفارّقات .. 130001 





(وإن أسلم) كافرٌ؛ (وتحته أكثْرٌ مِن أربع) نسو (فأسلمُن) ف عدّتهن. 
(أو كن كتابيّات) أو كان بعضّهن كتابيّاتِء وبعضّهن غيرهن؛ فأسلمَن في 
عدّنهن» لم يكن له إمساكهنٌ كلّهنٌ بغير خلافي. (اختار, ولو) كان (مُحْرماء 
أربعاً منهن» ولو من ميّتاس) لأن الاخحتيارٌ استدامةٌ للنكاح وتعيينٌ للمنكوحة) 
فصح مِن الْْحْرمِ بخلافب ابعداء التكاحء والاعتبارٌ في الاختيار بوقت ثبوته. 
فلذلك صم أن يختارَ من الميّنات؛ لأنسّهنّ كن أحياءٌ وقته» (إن كان) الزوج 
(مكلفاء وإلا) يكن الزوجُ مكلفاء (وْقف الأمرُ حتى يُكأسف) فيختار منهنً؛ 


لأ غيرَ امكف لا حُكم لقوله؛ ولا تار عنه ولیه؛ لأنگه حى( يتعلق 


بالشهوةء فلا يقومٌ غيره فيه مّقَامّه» وسواءً تزوّحهن في عقد أو عقودء وسواءً 
احتار الأوائل أو الأواخخر. 7 لا روى فيس بن الحارث» قال: أسلمت وجي 


مان نسوقء فأتيت الي كلوٌ فذّكرت له ذلك فقال: اعمتر منهنٌ أربعا. رواه 


امد وأبو داود(). وعن محمد بن سويد س أن غيلان بنَ سلمة أسلم 
وتحته عشرٌ نسوق فأسلمُنَ معه» فأمره البى ل ا ا سی ار سا رواه 
التزمذي» ورواه مالك في «الموطأ» عن الزهري هر سال 

(ویعتزل) وحوباً (المختارات حتى تنقضي عدّة المفارّقات) إن كانت 
)١(‏ لي (م): «#حتى) . 
(؟) لم نحده عند أحمد في «مسنده» ولم يعزه إليه ابن ححر في «التلخيص الحبير» ۱1۹/۳» وحسنه 


ف «الارواء) ۹/٦‏ ۲۹-۲ وم يعزه 5 اللإمام أحمدءوهو غيل ا داود ق لاسننه) (١١141؟7؟).‏ 
(”) مالك في «الموطأ» 85/7ه, والترمذي .)١١78(‏ 


TY 


وأوّلها من حين اختياره» أو يَمْتَنَ 

وإن أسلم بعضّهنء وليس الباقى كتابيّات؛ مَلْكَ إمساكا وفسخا 
ل اة اة 

> 8: 18: 3118 A E U E KE RAK O Mê a وله تعجيلُ إمساك مطلقاء وتأخيره‎ 


المفارّقات217 أربعاً فأكثرَء وإلا اعتزلَ مِن المحتارات(©) بعددهنٌ؛ لملا يجحمع 
ماله ال رع أكثر ين أرب سرخ اقحس تارق اس فل وط 
ثلاش من المختاراتي» ولا يَطَأ الرابععة حتى تنقضي عدَّة المفارّقةٍ» وإن كن 
ستاء وفارق اثنتين» اعتزل اننتين من المحتارّات» وإن 03 سبال ففارق لاا 
اعتزلَ من المحتارات ثلاثاء وإن كر ثمانياً اعترل المخشاراتء وكلّما انقضت 
عدّة واحدةٍ مِن المفارّقات» فله وطءٌ واحدةٍ مِن المختارات. وإن تزواج أختين 
فدخل بهماء ثم أسلم» وأسلمتا في العِدَّةَ فاعمار إحداهماء لم يَطأها حتى 
تنقضي عدّة أعتها؛ لثلا يَطَآ إحدى الأختيّن في عدّة أختها. 

(وأوّلها) أي: العدّة (من حين اختياره) للمخمارات؛ لأنّه وقتُ فرقة 
المفارّقاتء (أو يَمُنَ) عطف على (تنقضي) أي: يحب عليه أن يعستزل 
المختارات حتى تنقضئ عدّة المفارقات» أو يمتن. 

(وإك للم بعضهن) أي: الزوحات الزائدات على أربع/ (وليس الباقي) 
أي: المتخلف عن الإسلام منهرءً (كتابياتء مَلَكَ إمساكاً وفسخا في مسلمة) 
من الزوحات إن رِدْنَ على أربع» (خاصّة) فلا يختارٌ ممن لم يُسلمُن. 

(وله) أي: ن اسلو وک ١‏ کن ن ارج السام سین کی وای 
(تعجيل إمسالم مطلقا) بأن يختار أربعاً ممن أسلمء (و) له (تأخيره) أي: الاحتيار 


. في (س): «المخثارات»‎ )١( 
, ف (ص): «المفارقات»‎ (۲( 


۳ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


نك 


شرح منصور 


حتى تنقضئ عد البقية» أو يُسِلِمْنَ. 
فإن لم يُسِلِمُنَ» أو أُسلَّمْنَ وقد اختار أربعاً؛ ددا 
فان م ي يَختَُ؛ أجبر بمحبس» دم تعزير» وعليه نفقتهنٌ إلى أن 
ويكفي : أمسكلت هؤلاءء أو تركست هؤلاء أو احترت هذه 
لفسخ» أو لامساك ونحوه. 


ويحصل اختيارٌ بوطء أو طلاق» ..... ان ا م ا ب 


(حتى تنقضي عدّة البقية أو يُسلمُنَ) فإن مات اللاني أسلمُنَ» ثم أسلم 
الباقيات» فله الاحتيارٌ منهن ومن الميناتي» كما تقدّم؛ لأنّه ليس بعقدء وإنما 
هو تصحيحٌ للعقدٍ الأوّل فيهن. 

(فإن ل يُسلمْنَ) أي: الباقياث؛ (أو أَسلمْنَ» وقد اختار أربعا) ممن 
سلس أرَلاء (فعدتهنَ منذ أسلم) لان الإسلام سببُ منع استدامةٍ نكاجهاء 
وإفآ كانت ميهمة قبل الاختيار ؛ إذ ليست إحداهنٌ أولى بالفسخ مِن غيرهاء 
فبالا تيار تعينت» والعِدَّةَ مِن حين السبب. 

(فإن مم ختر) من أسلم وتحته أكثرمن أ ربع ( (أجبر) على لاير 
(بخبس» م تعزير) ('إن أصرّ على الحبْس؛ ليختار؛ ؛ أنه حق ¿ عليه فأجبر ا 
على الخروج منه إذا امتنعَ كسائر الحقوق. (و) يجب (عليه نفقتهن) جميعاً 
إلى أن کا متهن أربعا؛ لوحوب نفقةٍ زوحاتّه عليه؛ وقبل الاحتيار لم 
ا زوا من غيرهن ' بتفريطه: وليست إحداهن أؤلى بالنفقة ر اشر 

(ويكفي) في احتيار قوله: (أمسكت هؤلاءء, أو تركت ھۇلاء) أو احترت 
هذه (لفسخ) أو اخمترت هذه (لإمساك و نحو ه) كأبقيت هذه. وباعدت هذه. 


(ويّحصل اختيارٌ بوطءء أو طلاق) لأنّهما لا يكونان إلا في زوحة 


)1-1١(‏ ليست في(ز). 


۲ ٤ 


لا بهار أو إيلاء. 
ون وطئ الك : 0 [ 
ولا طلق الكل تلض ا احرج أربعٌ بقرعة» وله نكاح البواقي. 
والمهرٌ من اتفسخ نکاځها بالاختيارء إن كان دحل بها. وإلا فلا. 
ولا يصح تعليئ اختيار بشرطء ولا فسخ نكاح مسلمةٍ لم 
يتقلدّمها إسلام أر, بع. 





و(لا) يحصل ايار (بظهارء أو إيلاء) اکا كما يدلآن على التصرّف ل 
المنكوحة يدلان على اختيار تركهاء فيتعارضُ الاحتيارٌ وعدمه فلا يثبت 
واحد عتهما. 

روان وطئ كن قبل الاحتيار بالقول» ( (تعين الأول) أي: الأربع 
الوطوآت منهن ألا للإمساك وما بعدهن للترك. 

روات طلق الكل ثلاثاء أ أخر ص متهن (أر بع بقرعة) فكن المحتاراتي 
قيقع بهن الطلاق؛ لأنّه لا يلك في أكثر من أربعء (وله نكاح البواقي) بعد 
انقضاء عدّة المحرّحات بقرعة؛ أن الطلاق لم يقع بهن. 

(والمهرُ) واحبُ (لمن انفسخ نكاحُها بالاختيارء إن كان دخل بها) 
لاستقراره بالدخول كالدين. (وإلا) يكن دخل بهاء (فلا) مهرّ لما. لتبين أن 
الفرقة ا بإسلايهم جميعاء كفس النكاح لعيب أحد الزوجين» ولأنه 
نكاح لا يقر عليه في الإسلام» فكأنّه م يود كانجوسي يزوج أحته ثم 
يسلمان قبل الدحول. 

(ولا يصح تعليق/ ايار بشرط) كقوله: من دعلت الدارٌ فققد 
احترتها. (ولا) بصخ «فسخ نكاح مسلمة م يتقدمها) أي: حالة 3 
وقي «انحرره٠‏ : لم يتقدّمهء أي: الفسخ. (إسلامٌ أربع) سواهاء وليس فيهن 


+ - 202) 


Ye 


متتهی الإرادات 
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منتھی الإرادات 
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وإن مات قبل اختيار؛ : فعلى الجميع أطول الأمرين؛ من عدَةٍ وفاقٍ 
أو ثلاثة قروء. ويرث م قري بقرعة. 


وإك أسلم و تحته أحتان؛ احتار منهما أل 





أربع كتابيّات؛ لأنّ الفسلخ إنها يكون فيما زاد على الأربع إلا أن يريد بالفسخ 
الطلاق» فيقعٌ؛ لأنّه كناية(١).‏ وإن امار إحداهنٌ قبل إسلايهاء م يصح؛ 
لأنّه ليس: بوقت اختيار» وإن فسخ نكاحهاء م فخ لأنّه لم م يجز 
الاختيارٌ لم يُجز الفسخ. 

(وإن مات) مَن أسلم وتحته أكثرٌ من أربم؛ (قبّل اختيار) ريع منهن» (فعلى 
الجميع) ممن | من نسائه» (أطول الأمرين, من عدة وفاة أو ثلاثة قروء) إن 
كن عن يَحِضنءِ ادي ابد بيقين؛ لأنّ كل واحدةٍ منهن يحتمل أن تكون 
عار أو مقارقق وة الغ للوفاة "ازس أشهر وعشرة أيام")» وعدة 
المفارقة ثلاثة قروي فوجحب أطولّهِنٌ احتياطاء وتعددٌ حاملٌ بوضغه» وصغيرة 
وآيسة لوفاق؛ لأنّها أطول. (ويّسرث منه) أي: الميسته (أرسع) من أسلم عليهن 
وأسلمّن» (بقرعةٍ) كما لو مات عن نسوةٍ نكاحٌ بعضهنٌ فاسدٌ وجُهل. 

(وإن أضلم) كافر (وتحته أخعان) أو امرأة وعمّتها ونحوهء فأسلمتا معه؛ 
أو في العِدّة إن دحل بهماء أو لم تسلما وهما كتابيّتان» (اختارً منهما 
اعدم راان قروز عن أيه 0ل : أسلمْتُ وعندي امرأتان 
احتان» فأمرني النبي َد أن أطلق أحداهما. رواه الخمسة")» وفي لفظٍ 
الزمذي: «احتر أيتهما شئت» . ولأنُ المبقاة يجوز له ابتداء نكاجهاء فجاز له 
استدامته» کغیرهاء ولأنّ أتكحة الكفار صحيحة» وإنما حَرُمٌ الحمْمٌ» وقد أزاله. 
(۲-۲) زیادن من (م). 


) أحمد ف #مسنده» ٤۰(‏ ۱۸۰)» وأبو داود »)۲۲٤۳(‏ والترمذي (۱۱۲۹)» وابن ماحه 
))١55١١‏ ولم بحده عند النسائي. 


۲۲٦ 


وإن كانتا أما و بنتاً؛ فسد نكاحهماء إن كان دخل بالام. 
فصل 
وإن أسلمّ وتحنّه إماءٌ» فأسلمّن معه أو في العدّةِ مطلقاً؛ احتارَ إن 
جار له نكاخهن وقت الماع إسلامه بإسلايهن؛ د 


ولا مهر للمفارقةٍ منها قبل الدول؛ لما تقدم : فيما زاد عن أربع» ولأن النكاح 
ارتفع من أصله ؛ ا منو ع من ایتدائه› فو حوده كعدمه. 

(وإن كانتا) أي: من أسلم كافرٌ عليهماء (أمّا وبنتا) وأسلمتاء أو 
إحداهماء أو كانتا ٠‏ كتابيتين؛ (فسد نكاحهماء إن كان دخل بالأم) أمَا الا 
اقول تعال: لدت فيكم 4زالنساء:؟] وهذه م زوحيه دل ۾ 
عمومهاء ولأنه لو تزواج البنت وحدهاء ثم طلقهاء سنا عليه كته إذا 
ابي فإذا لم يطلقها وتمسّك مكاجهاء ين بابر أولىء وأمًا ما البنت؛ فلأنها 
ربيبة دحل بأمهاء وحكاه ابن الجر إجماعا(١).‏ 

(وإلا) يكن دعل بالأم» (فنكاحها) أي: الأم يَفسّد (وحدها) لتحرعها 
مر العقَدٍ على بها على اا فلم يمكن الحتيارهاء والبنت لا تحرّم قبل 
الدحول بأمهاء ئ مين التكاح فيها(') لاف ه الأختين. 

/روإن اسل حر (وتحته) زوحات (إماءً) أكثر من أربع؛ (فأسلمن 
قبل الدخول بهن» (أو) بعدّم أو أسلمن (في العدق إ ن کان دحل أو 
بهن» (مطلقا) أي : سواء ء أسلمن قبله أو بعذه؟ لن العِدة حت وحبت 0 
تشترط المعة ف الإسلام» (اختار) منهن (إن جاز له نكاح حهن) أي: الإماع بأن كان 
عادم الطول» حائف العنت» (وقت اجتماع إسلامه ياسلامهن) تنزيلاً له منزلة 


)1:2( الإ جماع ص 4 ٠.‏ ١ا‏ 
)١(‏ ليست في (ز). 


منتهى الإرادات 
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وإلاء فسد. 

فإن كان موسرأء فلم يُسِلِمْن حتى أعسّرء أو أسلمت إحداهمن 
بعدّه» ثم عتقت» ثم أسلم البواقي؟ فله الاختيار. 

وإن عتقت» ثم أسلمت» ثم سلس أو عنقت ثم أسلمن» ثم 
أسلمت: أو: عنقت بين إسلامه وإسلامها؛ تعيّدت الأولى» إن كانت 
7 


5 زعفه 


م 





ابتداء العقدِء فيختارٌ منهنّ واحدة» إن كانت تعفهء فإن لم تعفّه امار من 
يعفه منهن إلى أربع. ظ ظ 

(والا) يجز له نكاحهن؛ وقت احتماع إسلايه بإسلامهن (فسّد) 
نَكاحُهنٌ؛ لأنّهم لو كانوا جبيعا مسلمين» د ابتداءٌ نكاح واحدةٍ منهن؛ 
فكذا استدامتة. 

(فإن كان) زوج الإماء (موسرا) قل إسلايهنٌ» (فلم يسلمُن حتى 
أعسر) فله الاختيارٌ حيث حاف العنت» اعتبارا بوقتي احتماع إسلاميهن 
بإسلايه. ولو أسلم معسيراء فلم يُسلمُنَ حتى أيسرء فليس له الاختيارٌ؛ لما 


) تقدم. (أو أسلمت إحداهن بعدة. الم عتقت» لم أسلم البواقي» » فله 


الا منهر» اعتبارا بحالة | الاحتيارء د حالة اچم على السلا 
(وإت عتقت) إحداه ا اسلمت > تم املاع أي : البو د و ب 
الأولى إن كانت تعفه؛ لذن نمه حرة عند احتماعهما على الإإسلام. (أو 
عتفت) ا من را (ثم اسل أي: البواقي» (م أسلمت) العتيقة: 
تعينت إن كانت تعفه) كا تقسدم. (أو عنقت بان إسلامه وإسلامها) كأن 

ا لم عتقت» سم املكو : لم أسلم البواقي» (تعيست الأولى إن كانت 
تعفه) وانفسخ نكاحٌ البواقي؛ لأنّهنّ لا يصح نكاحُهنّ إلا مع الحاحة» وهي 


۸ 


وإن أسلمّ وتحته حرّه وإماءٌ» فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو 
م ٠‏ 1 را ۾ ا 
بعدهن؟ کا وتعيّنت الحرة» إن كانت تعفه. 


هذاء إن لم تعتقن تم جيني ف العدَّةَ فإن وجد ذلك رر 





عَدم الطول وخحوف العثنت» وذلك غير موحوو هتا؛ لحصول العفة 2 بالحرة. 
وإن عتقت إحداهن بعد إسلامه وإسلايهاء ل پول “كما تقذم. 

(وات أسلم) حر (وتحته حرّة وإماء. فأسلمت الحرّة في عِدتها قبلهن أو 
بِعْدَهن» انفسخ نكاخهن, وتعيّنت الحرّة إن كانت تعفه)؛ لفقدٍ شط نكاح 
الإماء إذن. 

(هذا إن ل يَعبَة ثم يُسلمْنَ في العِدّة) | إن کان دحل بهن (فإن جا 
ذلك ف) هن (كالحرائر) قله أن يمار مهدر أربعا. وإت أسلمت اللحرة في 
عِدتها دون الإماءء ثيت نكاحهاء و انفسخ نكاح الإماء. . وعدتهن منذ أسلم 
الأول. وإن أسلم الأماكٌّ دون الوق والقضّت عدتبا بانت باختلافب الدين. 
وله أن يختارٌ مِن الإماء من يعفه بشرطه. وليس له أن/ يخمارَ مِن الإماءٍ قبل 
انقضاء عد الحرة؛ لأنا لا نعلمُ أنّها لا تُسلِمُ في عدتِها. وإن-طلق الحرةٌ ثلانا 
ف عدتهاء ثم لم تسلم فيهاء لم يقع الطلاق. لتبيين انفساخ التكاح باختلاف 
الدين. وإن أسلمت في عدتهاء بان أن نكاحها كان ثابتاء ووقع فيه الطلاق. 

(وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمْنَ معه) مطلقاًء (أو) أسلمُنَ رفي 
العِدّة) وكان دَحلء أو خلا بهن (ثم عتق» أو لا) أي: أو لم يُعتقء (اختار) 
منهنٌ (ثنتين) لأن السبب الموحب حب لفسخ نكاح الزائ على الثنتيْن قائمٌ وهو 
كونهم مسليين في حال رقهء وهذا موجودٌ لا يَزول بعتقه بعد ذلك. 


منسهى الإراتات 
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أربعا برط 
ولو كان مه حرائة» فأسلكن معد لم يكن هن خيارٌ الفسخ. 
ولو أسلمت من تزوكحت باثنيُّن في عقد؛ لم يكن لها أن تختار 
فصل 
وإن ارت أحة الزوحَيْن» أو هما معاًء قبل الدحول؛ انفسخ 
النكاح. وها نصف المهر, إن سبقهاء أو رتد وحده. 


اختار) هن زأربعاً بشرزطم وهو عدم لزل وتخوافاً | ا ووقت اا 
إسلامه بإسلامهر؛ لأنّه حر إذ ذاك» ويجوز له ابتداءً تكاحهنٌ» فجاز له بقاؤه. 

(ولو كان تحنه) أي: العبدٍ (حرائرٌ فأسلمُنَ معه لم يكن هن خيار 
الفسخ) لرضاهن به عبذا كافراء فعبلٌ مسلم أولى. 

(ولو أسلمّت من تروّجت باثنيّن في عقد, لم يكن ها أن تخار أحدهماء 
ولو أسلموا معا) لأنّ ذلك ليس سائغا عند أحدٍ مِن أهل الأديان» ولأنّ المرأة 
ليس لا اخعتيارٌ النكاح وفسخه» بخلاف الرحل. 

روات ارتد أحد الزوجين. أو اما ) ا الزوجان» (معا قبل الدخول» 
انفسخ النكاح) في قول عامَة أهل العلم؛ لقوله تعالى: اتیک 

بوصم آلکرافز ر [الممتحنة: ]٠١‏ وقوله: سيور اهَّْجِلٌ ولام 
د [الممتحتة: ۰" ولان الارتداد احتلاف دين وقع قبل الدحول» 
فأو حب a‏ كإسلامها مضت كافر. زرف أي: ازوج (نصف 
الهر إن سبقها) بالرّدّة» (أو ارتدٌ) الزوج (وحدّة) دونها؛ بحيء الفرقة من قبله» 


۳۰ 


وتَقِفُ قرقة بعد دخول على انقضاء عدةٍ. 

وتسقط نفقةٌ العدَةٍ برِدّتها وحدها. 

وإن لم يع فوَطتّها فيهاء أو طلق؛ وحب المهرٌء ول يقَعْ طلاة 

وإن انتقلاء أو أحدهما إلى دين لا قر عليه» أو تخس كاي 
تحبّه كتابة أو تَمَجَّسَتْ دوته؛ فكردة. 


أشبه الطلاق» فإن سبقت هي بالردةٍء أو ارتّت وخدها قبل الدحول» فلا 
مهر لحاء هيءِ الفرقة ين لها كما لو أرضعت من ينفسخ به نكاحُها. 

(وتقفْ فرقة) برد (بعد أخول على انقضاء عِدّق لأنّ الرّدةَ اععلاف 
دين بعد الإصابة» فلا يُوحب فسْيته في الحال» كإسلام كافرةٍ تحت كافر. 

(وتسقط نفقة الهِدَةٍ بردّتها وحدها) لأنه لا سبيل للزوج إلى تلافي 
ا کن ا کت کیا بعد اعدد فاق كان هو مرت فلها تفقة 

5. لتمكنه ِن تلافي نكاحها بعوده إلى الإسلام» وکذا إن ارتدًا معا؛ لان 
- لم يتمحّض مِن جهتها. 

(وإن ل يَعْدْ مّن) ارتدٌ منهما في العدّة | إل الإسلام » (فوطتها فيهاء أو طلق»/ 
وجب المهر) برَطيها في العِدٍَ روم يقع طلاق) لتبين وقوع الفرقة من اخحتلاف 
الدين» فالوطء والطلاق في غير زوجةء ولا حدّ بهذا الوطءٍ لشبهة اناع 

(وإن اغا ) أي: الزوجان؛» رو ) انتقلَ (أحذهما إلى دين لا يقر عليه) 
کالیهودی یسنصر او عکسه» فردة. او قجس كاي حه ية فكردة 
فان کان ته جو ُ فعلى نكاجهما. (أو تمجست) الكتابيّة (دونه) أي: 
دون زوحها الكتابيء أو لجست تحت مسل > (فكردق) إن كان قبل 
الخو لء انفسخ ااج 3 الحال, وإن كان بعدّهء وقف ٠‏ على العِدة؛ لأنه لا 
0 عل أشبه الردة. 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


1۹/۴۳ 


